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 جرائم العرض والآداب العامة والسمعة فقهاً وقضاءً وتشريعاً 
 ،  الأستاذ المشارك كلية القانونجلال الدين بانقا أحمد. د

 جامعة شندي رئيس قسم القانون الجنائى
Abstract 

The Islamic legislations and the human laws agree 
to the purpose that the punishment , commonly, is not for 
defeating but it is for rehabilitation and qualifying. and so 
rigidity in punishing when committing a crime of morality 
or reputation is due to its risk, as it is hostility against the 
system of the family which is the core of the society. 
More over, to sentence such crime takes place even in 
the communities in the rout of national legislative 
development, the deeds that are regarded raining of the 
common system and politeness, even if they are taken 
place through the web sites or one of the computer 
devices, these are considered crimes, in addition to the 
deeds that are directed towards the child lower instincts, 
what her these are occurred classically or through the 
modern technology, are regarded crimes to be punished 
by the law. 

The conclusion is that, there is to be revision in 
transitional Sudan constitution of 2005 and the penal law 
of 19991 which was amended in 2009, as an evitable 
matter of necessity and urgent needs so as to trace the 
needs of the stage. And as a consequence there should 
be devices for carrying out some novelous laws of 
correlation of national level in order not to be emptied of 
its content.            
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 :مقدمة
م لقانون سلي ا  تضع أساس ـبتقديمها للمصالح المحميةـ الشريعة الإسلامية   

في المجتمع الإسلامي حر  أن الفرد إذ ؛صالح للتطبيق في كل زمان ومكان
، وصيانة المجتمع، عة التي تقوم على الدين والأخلاقفي حدود كليات الشري

والتربية الإسلامية الصحيحة القائمة ، والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف
 .وبث الوازع الديني، ى بث الفضائل والتأبي عن الرذائلعل
نما هي منضبطة بالدين ى، والحرية في الإسلام ليس معناها الفوض   وا 

طائفة الفضلاء  :و الناس طوائف عدة منهم، ...والأخلاق وكليات الشريعة 
وطائفة ثانية لا يمنعها ، اقتراف الفاحشةوهؤلاء يمنعهم مجرد وجود النص عن 

وطائفة ثالثة ، ولولا ذلك لاقترفتها، الجريمة إلا خشية العذاب والعقابعن 
على  م  قد  فلا يمنعها النص وت  ؛ رع وتحذيراتهلا تستجيب لنزر الشافاسقة 

 . عصية على الرغم من علمها بالعقابالم
 ،هذا والقانون مرتبط بالإنسان منذ وجود هذا الأخير على الأرض      

 .(2)والعقاب التشريعي هو أول أنواع العقاب التي عرفها الإنسان 
لرذيلة في كآفة بتجريم ا ىعنن الشرائع والقوانين القديمة ت  إوبصورة عامة ف      

حرصا  على الأخلاق ؛ نزل بمرتكبها العقاب الشديدوت  ، مظاهرها وأشكالها
 .(1) وصيانة للفضيلة من أن تعبث بها شهوات الأفراد ، العامة
ن ذهب البعض إلى عدم المعاقبة على الجرائم الأخلاقية في ذاتههذا       ا وا 

إلا  _ن القانون دائرة غير دائرة الأخلاقوأ، باعتبار أنها أفعال شخصية محضة
فإن يكفر : " قال تعالى. لدينه من يقوم بأمرهأن حكمة الله البالغة قد سخرت 

 .(3)  98الآية  " بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما  ليسو بها بكافرين
من ثم القوانين العقابية و ، ة الإسلاميةـــــــــــــقد أولت الشريعـــــــــــــــذا فـــــــــــــــل      
، وأعراض الناس، اصة بالمحافظة على الآداب العامةأهمية خ _ذةــــــــــــــالناف

، ط الأنسابوبالتالي كانت المساءلة عن كل فعل يؤدي إلى اختلا؛ وسمعتهم
أو أقوال ، أو يفسد حتى التصورات بأفعال ،ولا يحفظ الأعراض ولا  الابضاع

ن تــــــــــــــــــــــــــــــأو فاضحة حت، ةـــــــــــــــفاحش  م الفعل بوسائل الاتصالــــــــــــــــــى وا 
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ن العقوبة وحدها ليست مانعة للجريمة ما لم تتضافر إوبصورة عامة ف، الحديثة
 ؛عوامل المهيئة لهابحيث تقضي على ال؛ ها وسائل المنع الإجتماعى الأخمع

 .طمأنينة واستقرار عيش المجتمع فىوبالتالي ي
 :الخلاصة

، ا لا تستطيع الاستمرار بلا أخلاقالحياة حين وعت نفسها أيقنت أنه  
وفي بعض البيئات التي نحّت الإيمان بالله ، والقانون الخلقي ضرورة الحياة

وسيلة هذا والنظام القانوني هو ال، لا يزال القانون الأخلاقي سائدا  جانبا   
لمفاسد ممنوعة لإقامة وا، والمصالح مشروعة، خلاقيالاجتماعية للضبط الأ

، هي رحمة من الله بالخلقـ بصورة عامة _وبالتالي فإن العقوبات، هذه الحياة
لاختلاف طبائع ؛ ويأتي التدرج في العقاب، الناس عن المنكرات ووظيفتها كفّ 
كون بالمعروف لا بد أن يهذا والأمر ، والنواهي، تجابتهم للأوامرالناس في اس

وما بين هذا وذاك لا بد من العلم ، والنهي عن المنكر بلا منكر، بالمعروف
 .ن الستر مندوبأوالعدالة والرفق مع الوضع في الاعتبار 

يختلف ـ والسمعة، والآداب العامة، ذا وما يعد مخالفا  لجرائم العرضه       
ة إلى والأمة الإسلامية في حاج، ومن عصر إلى عصر، من مكان إلى مكان

ص القرآن تجاوز النصوص الوضعية إلى أفاق إنسانية أرحب مستندة إلى نصو 
 ،بحيث يكون الغاية من تنفيذ العقاب ليس هو الردع؛ والسنة النبوية المطهرة

نما طاعة الله سبحانه وتعالى وقد بلغت سماحة الإسلام منتهاها حين جعلت ، وا 
نما، ضور العقاب ليس الغرض منه التشفيح  .دعاء للجناة بالتوبة والمغفرةال وا 

غير  _مهما  بلغت من الردعـ خلاصة الأمر فإن العقوبات  وحدهاو       
كافية لمحاربة كل مظاهر التفلت والإنحلال  الأخلاقي  ما لم يتم  تفعيل  كآفة  

 .لاجتثاث  الأسباب المفضية لها؛ الاجتماعي  وسائل  المنع
 .جرائم العرض  - المبحث الأول
وما يمدح ويذم من ، دن والنفســـــــــــتر البـــــــــــــرض بالكســـــــــــــ ــ عال

قال فلان كريم الع رض كريم وي، ل حسبهـــــــــــــــتتوعرض الرج، انـــــــــــــــــــالإنس
 ذا ودم المسلمـــــــــــــــــــــــه، لاقــــــــــــــــارم الأخــــــــــذ بمكــــــــــــــ، والآداب الأخبــــــــــــالحس
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رضه حرام صلى الله عليه )بحيث لا يجوز المساس بها وجاء عنه ؛ وماله وع 
إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا " : أنه قال (وسلم 

 .(4... " )لدكم هذا في شهركم هذا بحقها كحرمة يومكم هذا في ب
نا والقذف، والحد لغة  هو الع رض عبارة عن حدود ومن ذلك الز  وبعض جرائم

 .المنع
مقدرة تكون واجبة حقا  لله عقوبة : _عند الأحنافـ والحد في اصطلاح الفقهاء 

ن كان الأخير عقوبة مقدرة لكنه يوجب حقا  ، وهو بخلاف القصاص، تعالى وا 
 .(5) " للعبد حيث يجري فيه العفو أو الصلح 

 .(6)عقوبة مقدرة شرعا  : _ المالكية عندـ والحد
 .(7)من العود إلى ما كان ارتكبه  منع المحدود: _عند الشافعية ـ والحد

 ( .9)عقوبة مقدرة وجبت زجرا  عن ارتكابه ما يوجبه : وهو عند الحنابلة
الحدود  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن   ،ن الحد عقوبة مقدرة شرعا  أوالراحج 

بن حزم الكن  ؛والسرقة والحرابة والردة والبغي نا والقذف والشربالز  :وهي ةسبع
 .(8)ويدخل جريمة جحد العارية ، اهري يخرج البغي من جرائم الحدودالظ

ن أم فقد ذهب إلى 1118م تعديل 2882أما القانون الجنائي السوداني لسنة 
 .(21)ذف والحرابة والسرقة الحدية الحدود هى  الخمر والردة والزنا والق

باعتبار أنها من ؛ نا والقذفعلى الز  ا  وموضع الدراسة هنا سوف يكون قاصر 
 . _بإذن الله تعالى  _بالإضافة إلى جرائم تعزيرية أخرى، جرائم الع رض

به  الطهارة الجنسية أي التزام الشخص سلوكا  جنسيا  ليبعد :الع رض عرفا  هو
ا  بالع رض في هذا المدلول ومن ثم يعد مساس، عن أن يوجه إليه لوم اجتماعي

 .الطهارة كل فعل مخل بهذه
ن ثم يعد وم ،ي القانون يعني الحرية الجنسيةـــــــــــــرض فـــــــ ــ والع    
 ،إذا تضمن مساسا  بهذه الحرية، رفــــــــــى العـــــــــــــتداء علـــــل اعــــــــالفع
 وذلك مثل ؛وعة لهاــــــــــحدود الموضن الـــــــــــروجا  عـــــــــــــو خأ
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عليه على  ىأن الجاني يكره المجن ؛ إذوهتك الع رض، الاغتصاب
 . سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادته

وجرائم الاعتداء على الع رض هي حالات اعتداء على 
روضة حيث أن هناك قيود مف؛ لتنظيم الاجتماعي للحياة الجنسيةا

ه القيود تمثل اعتداء على وخرق هذ، ادعلى الحرية الجنسية للأفر 
 .الع رض

والتنظيم الاجتماعي الذي يسعى القانون لحمايته يهدف إلى تحقيق 
أحدهما توجيه الحياة الجنسية إلى رابطة وثيقة  :غرضين أساسيين

لة الشرعية التي وأساس للعائ، ل بالزواج الذي هو وسيلة للإنجابتكل
فادي الفوضى في العلاقات ت والغرض الثاني، هي نواة للمجتمع

، وللأمراض البدنية، خلاقيالأللفساد  ؛ لأن ذلك سبيلالجنسية
 .(22)على المجتمع  مما ينعكس في النهاية سلبا  ؛ والنفسية

 :المطلب الأول جريمة الزنا
فهو عند  _سلامىفي اصطلاح الفقه الإ يدة ـللزنا  تعريفات  عد    

من حقيقة الملك وحقيقة النكاح  الوطء الحرام الخالي"  :الأحناف
 .(21)"  وعن شبهة الملك وشبهة النكاح

، لا شبهة نكاحو ، وطء واقع على غير نكاح صحيح: " وعند المالكية
 . (23)" ولا ملك يمين 

أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع من غير أن "  :وعند الشافعية 
 .(24)" تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة 

 .(25) " وطء مكلف وقع على غير نكاح صحيح: " لحنابلةوعند ا 
لكنهم يجمعون على أنه كل وطء  اتورغم الاختلاف في التعريف

وأغلبها ، كل وطء محرم زنا دّ عأما القوانين الوضعية فلا ت   ،محرم
، كالقانون المصري، لى الزنا الحاصل بين الزوجين فقطيعاقب ع
نما ت  ما عدا ذلك ز  دّ عولا ي  ، والفرنسي رض، ه وقاعا  دعنا وا   .أو هتك ع 
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لأن فيه اعتداء شديد ؛ ي الشريعة للزنا يقوم على التشددوأساس العقوبة ف 
، ويؤدي إلى هدم الأسرة ، ة وفي إتاحة الزنا إشاعة للفاحشةعلى نظام الأسر 
ناهيا  عن ـ ويقول تعالى  ؛والشريعة تحض على بقاء الجماعة. وفساد المجتمع 

نه كان فاحشة إولا تقربوا الزنا : " _مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيهالزنا وعن 
 .لإسراءسورة ا 31الآية ." وساء سبيلا

وعن أبي ، ساء سبيلا أي بئس الطريق والمسلكو  ،والفاحشة الذنب العظيم 
يا رسول : فقال( صلى الله عليه وسلم )أن فتى شابا  أتى النبي  " : إمامة قال

صلى الله ) فقال؛ وقالوا مه مه، لزنا فأقبل القوم عليه فزجروهبا الله ائذن لي
؛ (؟أتحبه لأمك: )فجلس فقال ،جلسا: نه قريبا  فقالفدنا م، أدن  : (عليه وسلم 

. ولا الناس يحبونه لأمهاتهم: قال؛ جعلني الله فداك يارسول الله ، لا والله: قال
ولا  :قال؛ الله جعلني الله فداكيا رسول ، لا والله : قال  ؟ ؛أفتحبه لابنتك: قال

جعلني ، لا والله يا رسول الله: قال؟ أفتحبه لأختك : قال؛ الناس يحبونه لبناتهم
لا والله  :قال؟ أفتحبه لعمتك :قال، ولا الناس يحبونه لأخواتهم :قال؛ الله فداك

 أفتحبه: قال، ولا الناس يحبونه لعماتهم: قال ؛جعلني الله فداك، يا رسول الله
ولا الناس يحبونه : قال؛ جعلني الله فداك، لا والله يا رسول الله: قال؟ لخالتك 
غفر ذنبه وطهر قلبه وحصن االلهم : " قال فوضع يده عليه وقال، لخالاتهم
 .(26)"  فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شئ  "فرجه 

 للأنه قد أعقب الرسو  ؛حتى قال بعض الصحابة ليتنا نكون نحن من سأل
، وتطهير القلب ،السؤال بدعاء للسائل بغفران الذنب (صلى الله عليه وسلم )

حصان الفرج صلى الله عليه )وهذا إن دلّ على شئ إنما يدل على سماحته  ،وا 
لمسلم بحيث ينبغي ل؛ وكراهته للزنا، وحسن خلقه في توصيل الدعوة ،(وسلم 

ينَ : " لمؤمنون بقولهمدح الله تعالى  ا وقد. أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وَال ذ 
مَ الل ه  إ لا  ب الْحَقِّ وَلَا  لَا يَدْع ونَ مَعَ الل ه  إ لَها  آخَرَ وَلَا يَقْت ل ونَ الن فْسَ ال ت ي حَر 

 ( 27) " يَزْن ونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَل كَ يَلْقَ أَثاَما  
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أوله مخافة وآخره  نإيا بني إياك والزنا ف: " ن لقمان كان يقول لأبنهإوقيل 
أودية : وقال عكرمة ،أن آثاما وادي في جهنم: ابن عمروجاء عن  ،"  ندامة

 .(29)عذب فيها الزناة في جهنم ي  
؛ امرأة اتصالا  جنسيا  بغير زوجه والزنا هو اتصال شخص متزوج رجلا  أو

إذا لزوج فالزنا جريمة ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنسيا  بغير زوجها ويرتكبها ا
 .اتصل جنسيا  بغير زوجته

والعائلة ، لأن الزواج أساس العائلة؛ ريم الزنا حماية حقوق الزوجيةجهذا وعلة ت
 .وفيه اعتداء على المجتمع، أساس المجتمع

من حيث الأركان يتطلب قيام جريمة زنا : الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجةو  
بينما زنا الزوجة يمكن أن يكون ، تم ارتكاب الفعل في منزل الزوجيةالزوج أن ي

، سنتين ن، وعقوبة الزوجة الزانية الحبس الذي لا تزيد مدته عفي أي مكان
. ستة شهور نوقع على الزوج الزاني عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عوت  

وللزوج عذر إذا وجد زوجته متلبسة بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها 
 .(28)ل لهذا العذر لزوجة عذر مماثوليس ل
 :نا الزوجةجريمة ز 

 : يمة زنا  الزوجة على أركان ثلاثةتقوم جر  
 .الاتصال الجنسي بغير الزوج -2 
 .قيام علاقة زوجية  - 1 
 .القصد الجنائي - 3 

وليس بالضرورة ، وليس مقدمات ،ع اتصال جنسي تامــــــــــــد أن يقـــــــــفلا ب     
لعقم فعل يتم حتى ولو كانت هناك استحالة في الحمل فال؛ أن تحمل المرأة
وذلك لأن الأصل ؛ م الجريمة بتلقيح الزوجة صناعيا  ولا تت، الزوج أو الزوجة

ولا بد كذلك من قيام علاقة . نا جريمة تتم أركانها بصلة جنسيةي الز ــــــــف
نما كذلك حماية ، التجريم ليست فقط صيانة الأنساب لأن علة؛ زوجية حق وا 

ولا يعد الفعل جريمة زنا  ،هـــــــــــــــه جنسيا  لــــــــــــي إخلاص زوجتــــــــــــزوج فــــــــــال
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 ويشترط، أو بعد انتهاء رابطة الزواج ،زوجة إذا تم قبل عقد الزواج
 .كذلك أن تكون الزوجة زوجة صحيحة

تقدت أنها تتصل فإذا اع ،ويقوم القصد الجنائي فيها على العلم والإرادة 
ي فراشها أثناء نومها رجل ن القصد لا يتوفر لديها كما لو دخل فإبزوجها ف
أو استسلمت الزوجة ، ثير النوم أنه زوجها فاستسلمت لهوهي في تأ، اعتقدت

فلا  ؛في الباعث ةهذا ولا عبر ، قلد صوت زوجها معتقدة أنه الزوج الضريرة لمن
 ولا يعتبر رضاء، لزوجة هو إشباع شهوةا كان باعث افإذ ،يؤثر في العقوبة

وعقوبة الزوجة . ة اجتماعيةلأن الحق ذو أهمي؛ الزوج بزنا زوجته سببا  لإباحته
 العقوبةبويعاقب من يزني بتلك المرأة ، انية الحبس مدة لا تزيد عن سنتينالز 

 .جيلإخلالها بالتزام الإخلاص الزو فاعلا   دعوالمرأة ت  ، شريكا  لها دعوي   ،نفسها
 : زنا الزوج
من قانون العقوبات المصري على جريمة زنا ( 177)نصت المادة        

ثبت عليه هذا الأمر بدعوى كل زوج زنى في منزل الزوجية و " الزوج بقولها 
هذا وتقوم جريمة زنا الزوج . بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر جازىي  ـ الزوجة

ة زنا الزوجة المتمثلة بالاتصال على ذات الأركان التي تقوم عليها جريم
بالإضافة إلى ، تكاب الجريمةوقيام علاقة زوجية لحظة ار  ،الجنسي بغير الزوج

لزنا الزوج ركن رابع وهو مكان ـ بالنسبة _لكن القانون أضاف، القصد الجنائي
أنه يرتكب الفعل في مكان أي أن يكون الزوج عالما  ب ؛ارتكاب الجريمة

لا كان  ،ة هذا الركن لا تقوم على تجريم الزنا فحسبولعل فلسف، الزوجية وا 
لكن الحماية هدف منها المشرع المصري حماية شعور  ؛نالتجريم في أي مكا

فرقة لا يسندها منطق قانوني وهي ت، لزوجة وكبريائها في منزل الزوجيةا
(11). 

ي دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن وبة فــــــــــادر بالعقـــــــــــــم الصـــــــــــــــوالحك     
لا كان باطلا  ، الزنا كان بناء  على بلاغ الزوج وىــــــــــــــع دعــــــــــــرف أي أن ؛ وا 

تكون الزوجية قائمة  أي لا بد أن؛ الزنا إنما يكون من الزوجن ـــــــــــــغ عــــــــــــــالتبلي
امتنع  _زوج بادر وطلق زوجته قبل التبليغـــــــــــــان الـــــــــــإذا كــــــــــف، غــــــــــــــت التبليـــــوق
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ذا اتهمت المطلقة بارتكاب الزنا في المدة التي  ،قطعا  أن يبلغ عنها كانت وا 
 .نه لا عقاب عليها قانونا  إفـ فيها بائنة قبل تجديد العقد

مصري أن يميز بين ال الأحرى بالمشرع؛ إذ أن ولا نتفق مع هذا النص       
، يتشدد في معاقبة الزانية المحصنةبحيث ؛ وغير المحصنة، زنا المحصنة

والسنة ، لأن ذلك له سنده في الشرع الحنيف؛ ويخفف على غير المحصنة
 .النبوية المطهرة

ا فإذ، لها ا  شريك دعوالرجل ي  ، يمة الزنافي جر  لا  يأص فاعلا   دعالمرأة ت         
ن الشخص إوبالتالي ف؛ لا تجوز مساءلتهاف ،كواه ضد زوجتهتنازل الزوج عن ش

ك هو لأن إجرام الشري؛ لا يجوز مساءلته هو الآخر _الذي ارتكب معها الفعل
صل و الفرع يتبع الأ ،وهو المرأة في هذه الحالة، فرع من إجرام الفاعل الأصلي

 .في الحكم
كافيا   دعلحريم ي  ووجود المتهم في منزل مسلم في المكان المخصص ل       

د شوهد ولا يقصد بالتلبس أن يكون المتهم ق. نة المتهم بارتكابه لجريمة الزنالإدا
بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك  ، حال ارتكابه الزنا بالفعل

ثبات هذه الحالة غير خاضع ، ل الزنارتكب فعاللقاضي مجالا  للشك في أنه  وا 
 . (12)نة أو أوضاع معي ،لشروط خاصة

، صري يتساهل في إثبات جريمة الزناومما سبق يتضح أن القانون الم     
وهذا النص يقابل نص المادة .يمكن الأخذ به على إطلاقه وهو منهج لا

، علما  بأن قانون العقوبات م2893من قانون العقوبات الملغى لسنة ( 326)
 .اللواط زنا عدو ، لم يميز بين الزنا واللواطم  2893

على الزنا ( 418)ة م في الماد2874وقد نص كذلك قانون العقوبات     
؛ ء من غير الزوج على امرأة متزوجةوذلك بأن يحصل الوط؛ بامرأة متزوجة

أن يكون ، و صغرى ولا مطلقة طلاقا  بائنا  بينونة، أرملة أي ليست مخطوبة و
أو زوجة ، متزوجةعلى الاعتقاد بأن المرأة  أو لديه ما يحمله، الجاني عالما  

فإذا تمت رغما  عن إرادتها ، لرجل آخر بشرط أن تحصل الموافقة بإرادتها
 .فالفعل اغتصاب وليس بزنا

م فقد نصت 2874من قانون العقوبات ( 431)ادة ـــــــا المـــــــأم    
وذلك بأن يحصل الوطء ؛ تزوجة التي تزنيى معاقبة المرأة المــــــــــعل
فالمقدمات  ون نص على الوطءـظ أن القانـــــــــــويلاح، ير زوجــــــــن غـــــــــم

وأن ، أو فعلا   ،وكذلك يجب أن يقع الفعل حال قيام الزوجية حكما، زنا دعلا ت  
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 ا  اغتصاب دعفإذا وقع من غير رضاها فالجريمة ت  ، يتم الفعل برضاها
غير  من جانب الرجل بشرط أن تكون المرأة عالمه بأنها تواقع

 .أو العقوبتين معا، أو الغرامة،والعقوبة السابقة السجن سنتين ،زوجها
زنا  في هذا المقام معنى ن أن معنى الين النصيهذا ويلاحظ في هذ 

علما  بأن القانون ، وهو بمعنى خيانة رابطة الزوجية؛ اصطلاحي
ب ولكن لا يعاق، جة رجل آخرالهندي يعاقب الرجل الذي يزني بزو 

لذا فقد وجه ؛ ها شريكةدعولا ي  ، فسها إذا زنت برجل آخرالمرأة ن
 . الهندي انتقادات عديدة لهذا النصفقهاء القانون 

معاقب عليه في القانون غير  _بصورة عامة _والزنا      
ية أما الشريعة الإسلام.واليوغسلافي ، والقانون الفرنسي ، الإنجليزي

 .(11)حلال مطلقا   كل وطء في غير وهو، فهي تعاقب على الزنا
( 245)نا في المادة وقد نص القانون الجنائي السوداني على الز 

 :حيث جاء فيها
 :يعد مرتكبا  جريمة الزنا - 2"   
 .مرأة دون رباط شرعياكل رجل وطء  - أ  
 .مرأة مكنت رجلا  من وطئها دون رباط شرعياكل  - ب  
لها في شفة كلها أو ما يعاديتم الوطء بدخول الح - 1  

 .القبل
 ".المجمع على بطلانه رباطا  شرعيا  لا يعتبر النكاح  - 3  
من قانون العقوبات ( 326)وهذا النص يقابل نص المادة     

م لم يميز 2893م علما  بأن قانون العقوبات 2893السوداني لسنة 
 . واط زناالل عد  بين الزنا واللواط و 

 :تىتتمثل فى الآ( 245)وأركان جريمة الزنا وفقا  لنص المادة 
 .أن يكون هناك وطء دون رباط شرعي -2 
 .أن يكون الوطء في القبل -1 

ي القبل للزنا، واختلاف والوطء ف، لواطلوذلك لأن الوطء في الدبر        
 .يدل على اختلاف المعاني الأسماء
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 .بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلهاأن يتم الوطء  - 3 
ان ينص على دخول ك ىنون العقوبات الملغويلاحظ أن قا      

القانون النافذ عن ذكر وقد سكت ، أو ما يعادلها ،الذكر أو الحشفة
 . كلمه ذكره

ل ذلك ومث ،المجمع على بطلانه نكاحا  شرعيا  النكاح  دعلا ي   -4 
، فنكاح الخامسة مجمع على بطلانه؛ الزواج بأكثر من أربع نساء

 .وكذلك نكاح زوجة الأب
 ؛لجنائي مفترض بمجرد ارتكاب الفعلوالقصد ا. القصد الجنائي -5 

 .ن الجهل بالقانون ليس بعذرلأ؛ يجوز الدفع بعدم  العلم بالتحريملا 
 :عقوبة الزنا

محكم  حيث جاء في ؛نا حد فأن العقوبة محددة من اللهبما أن الز  
دٍ مِّ : " تنزيله ذْك م الز ان يَة  وَالز ان ي فَاجْل د وا ك ل  وَاح  ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخ  نْه مَا م 

ر  وَلْيَشْهَدْ  ن ونَ ب الل ه  وَالْيَوْم  الْآخ  ين  الل ه  إ ن ك نت مْ ت ؤْم  ب ه مَا رَأْفَةٌ ف ي د 
ن ينَ   .(13)  " عَذَابَه مَا طَائ فَةٌ مِّنَ الْم ؤْم 

فالزاني لا يخلو إما ؛ وللعلماء فيه تفصيل، ه الآية فيها حكم الزاني في الحدوهذ
ئ في نكاح أو محصنا  وهو الذي قد وط، وهو الذي لم يتزوج أن يكون بكرا  

، ن حده مائة جلدةإفأما إذا كان بكرا  لم يتزوج ف. صحيح وهو حر بالغ عاقل
خلافا  لأبي حنيفة ، اما  عن بلده عند جمهور العلماءويزاد عن ذلك أن يغرّب ع

ن شاء ترك، مام إن شاء غرّبفعنده أن التغريب متروك للإ وحجة الجمهور ، وا 
ما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رجلا  من الإعراب أتى الرسول : في ذلك

وقال الخصم ، بيننا بكتاب الله فقال يا رسول الله أقض   (صلى الله عليه وسلم )
ئذن لي قال فقه منه فقال اقض  أالآخر وهو  إن  -:قل قال: بيننا بكتاب الله وا 

بني كان عسيفا  على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ثم سألت ا
وأن على إمرأة هذا ، وتغريب عام، بني جلد مائةاأهل العلم فأخبروني أن على 

والذي نفسي بيده لاقضين  :(الله عليه وسلم  صلى)الرجم فقال رسول الله 
بنك جلد مائة وتغريب عام اك وعلى الوليدة والغنم رد علي ،بينكما بكتاب الله

فغدا عليها فاعترفت   رجمهاان اعترفت فإوأغد يا أنيس على امرأة هذا ف
 .(14)فرجمها 
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ولا تأخذكم بهما " نفة الذكر في حق من يزنون آويقول تعالى في الآية 
نما هي ، وليس المقصود بالرأفة الرأفة الطبيعية على إقامة الحد  ،" ....رأفة وا 
وليشهد : " على ترك الجلد فلا يجوز ذلك وقالة التي تحمل الحاكم الرأف

؛ بالزانيين إذا جلدا بحضرة الناس وهذا فيه تنكيل ،"عذابهما طائفة من المؤمنين
خا  ن في ذلك تقريعا  وتوبيإف؛ ع في ردعهمان ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجإف

: وقيل، الرجل فما فوقهالطائفة : ، هذا وقيلوفضيحة إذا كان الناس حضورا  
، ثلاثة فأكثر وبه قال الزهري: وقيل، جلان فأكثر وبه قال سعيد بن جبيرر 

عشرة فأكثر وبه قال الحسن  :وقيل، أربعة فأكثر وبه قال الشافعي: وقيل
ن حضورهما ليس للفضيحة إوقيل ، وعموما  الطائفة أكثر من واحد، لبصريا

 .(15)والرحمة إنما ذلك ليدعوا الله لهما بالتوبة 
فجاء في  ( صلى الله عليه وسلم )هذا والرجم ثابت بالسنة القولية والفعلية له 

وسلم صلى الله عليه )السنة القولية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي : " (

 .(16)" ة والرجم سنة والثيب بالثيب جلد مائ
بماعز ( صلى الله عليه وسلم )ن السنة الفعلية فقد أمر النبي ــــــــــوم    

والغامدية فرجمهما فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي 
يا رسول الله أني قد ظلمت :فقال  ( صلى الله عليه وسلم )ى رسول الله ـــــــــأت

نيت وأني أريد أن تطهّرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول ي وز ـــــــــنفس
إلى  ( صلى الله عليه وسلم )ي زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله ــــــــــــــالله إن
ما نعلمه إلا : فقالوا؛ أتعلمون بعقله بأسا  تنكرون منه شيئا  : الــــــــــــــه فقــــــــــــقوم

فأرسل إليهم أيضا  فسأل عنه ؛ صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة نوفي العقل م
ابعة حفر له حفرة ثم أمر به فلما كان الر ، ولا بعقله ،فأخبروه أنه لا بأس به

يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه : قال فجاءت الغامدية فقالت. فرجم
ددت أن تردني كما ر تردني لعلك  مَ ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله ل  

ذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته اف لا  أما : ماعزا  فوالله أني لحبلى قال
فلما ، ذهبي فأرضعيه حتى تفطميهافقال  ؛بالصبي بخرقة قالت هذا قد ولدته

ت ـــــــــــــفقال؛ بزــــــــــــــــــــــــــــــــده كسرة خــــــــــــــي يــــــــــي وفـــــــــــــه بالصبــــــــــــــــته أتتــــــــــــــفطم
م عاــــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــــــــوق، تهــــــــــــــــــــد فطمــــــــــــــــــ قي اللهـــــــــــــــــــــــــــذا يا نبــــــــــــــــــه
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ها إلى صدرها وأمر ثم أمر بها فحفر ل، بي إلى رجل من المسلمينفدع الص
رأسها فنضح الدم على  فأقبل خالد بن الوليد بالحجر فرمى، الناس فرجموها

مهلا  يا  :سبه أياها فقال( صلى الله عليه وسلم )فسمع النبي ؛ وجهه فسبها
فر له ثم أمر الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب م كس  لغ خالد فو

 .(17)" بها فصلى عليها ودفنت 
 . أقبح المعاصي والذنوب والموبقات والمكس المذكور في الحديث يقصد به

الإسلامية  م اقتفى أثر الشريعة2882والقانون الجنائي السوداني لسنة     
 :على عقوبة الزنا وجاء فيها( 246)نصت المادة  ؛ إذ بنصه على عقوبة الزنا

 :رتكب جريمة الزنا يعاقبمن ي -2) 
 .بالإعدام رجما  إذا كان محصنا   - أ  
 .لجلد مائة جلدة إذا كان غير محصنبا - ب  
افة إلى الجلد يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر بالإض - 1 

 .بالتغريب لمدة سنة
يقصد بإلاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا  - 3 

 .الدخولعلى أن يكون قد تم فيها 
ة يعاقب بالسجن من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبي - 4 

فإذا كان الجاني  ،أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا  ، مدة لا تجاوز سنة
أو ، أو بالغرامة، فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات متزوجا  

 .بالعقوبتين معا  
تجاوز الجاني ولو ويلاحظ أن الإعدام هنا يكون حدا  ويطبّق حتى  

لأن القانون الجنائي نص ؛ أو لم يبلغ الثامنة عشر، الستين من عمره
دام لا يجوز الحكم بالإع _ه فيما عدا جرائم الحدود والقصاصعلى أن

 .(19)أو تجاوز السبعين من عمره ، على من لم يبلغ الثامنة عشرة
لأن ؛ ه الستينوكذلك يمكن أن يجلد الجاني حتى ولو تجاوز عمر 

ك على أنه فيما عدا جرائم وقد نص القانون كذل، لزنا حد من الحدودا
ولا ، عقوبة على من بلغ الستين من عمرهلا يحكم بالجلد ، الحدود

 أو يضاعف عليه، يض الذي يعرّض الجلد حياته للخطرعلى المر 
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جاني أو المرض يعاقب ال ،فإذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر، المرض
 .(18)بعقوبة بديلة 

لأن تغريبها وحدها ؛ ولا تغرب المرأة ،والتغريب يكون للذكر غير المحصن
 . وتغريب محرم معها يتعارض مع مبدا شرعية العقوبه، يعرضها للفتنة

 (31)(عيدا  عن منطقة ارتكاب الجريمة تحديد إقامة الجاني ب)ويقصد بالتغريب 
ا على أن الزنويقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب     

وما  ،فلا يعد محصنا  ، فإذا تم الوطء في عقد فاسد ،يكون قد تم فيها الدخول
ذا طلق الرجل زوجته، بني على الباطل فهو باطل وكذلك ا ، محصن دعلا ي  ، وا 

فلا بد ، ولا يكفي الخلوة الشرعية. محصنة دعالزوجة إذا مات عنها زوجها لا ت  
 ولا  شرعيا  أن يكون الزوج قد دخل بزوجته دخ

فإذا ، المحصنة هي التي لها زوج يحصنها ومن المبادي الراسخه قضاء أن  
 .كالمسافر إذا عاد لا يعد مسافرا  طلقها فلا تعد محصنة 

ولا  ،تتحدث عن الزنا في الولايات الجنوبية( 246)والفقرة الأخيرة من المادة 
من ضمن الاستثناءات  لأن هذه المادة تدخل؛ نفة الذكرآتنطبق فيها الأحكام 
لا تسري أحكام )من القانون الجنائي حيث جاء فيها ( 5)الواردة على المادة 

 269/2 – 257 – 246/2/1/3-238/2-216-95 – 78 -79/2المواد 
سلطة التشريعية المختصة على الولايات الجنوبية إلا إذا قررت ال 272 –

 (.32( )أو طلب المتهم تطبيقها عليه، خلاف ذلك
م في المادة 1115مما ينبغي الإشارة إليه أن الدستور الانتقالي لسنة و 
ين من السكان قد منع توقيع أي عقوبة حدية على غير المسلم (31) (د/256)

ن الاستثناء ليس قاصرا  على الولايات إوبالتالي ف؛ في العاصمة القومية
وجاء في  ، الجنوبية فهو كذلك يشمل غير المسلمين في العاصمة القومية

 :(33) تطبيق قضائي
ن القانون الجنائي ــــــــــم( 5/3)ن نص م ــــــــــــــــــــه بالرغم مــــــــــــأن  - 2
إلا  _لجنوبية فقط من تطبق بعض الجرائمذي يستثنى الولايات اــــــــــــال

منعت م 1115تور الانتقالي ــــــــــــــــــــن الدســــــــــــــــم( د/256)ادة ـــــــــــــــــأن الم
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ان في العاصمة القومية توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السك
 .تباعهايعلو على القانون ويتعين  والدستور

يجعل الإدانة في  امتناع توقيع أي عقوبة حدية على غير المسلمين لا -1 
 .وبة تعزيريةل العقوبة الحدية بعقولكن تستبد، حقهم غير جائزة

ا تم وقد نص القانون النافذ على أن تكون العقوبة التعزيرية في حالة الزنا إذ
أو كان الجاني من غير المسلمين وتم الفعل في ، الفعل في الولايات الجنوبية

ذا ، أو العقوبتين معا  لغير المتزوج، أو الغرامة ،العاصمة القومية السجن سنة وا 
أو بالعقوبتين ، أو بالغرامة، لا تجاوز ثلاث سنوات فبالسجن مدةكان متزوجا  

 .معا  
لأن ؛ ولم يذكر الإحصان، رع عندما ذكر الزواج لغير المسلموخيرا  فعل المش

قد لا تتوفر شروطها لغير  وهي، حصان يقتضي قيام الزوجية الصحيحةالإ
ل محصن بالضرورة أن يكون ولكن ك، لأنه ليس كل متزوج محصن؛ المسلم
 .ا  متزوج

هذا وهناك مسقطات لعقوبة الزنا حيث نص القانون الجنائي النافذ في المادة 
 :  بة الزنا بأي من السببين الآتيينتسقط عقو ( 34)( 247)
انت الجريمة ثابتة بالإقرار إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وك - أ

 .   وحده
الشهادة قبل تنفيذ  نصاب إذا رجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص - ب

 .العقوبة
ة الزنا أن يكون ذلك ويشترط في قبول الرجوع عن الإقرار كسبب مسقط لعقوب

وكذلك أن تكون ثابتة بالإقرار وحده  ،ولا بعده، وليس أثناء التنفيذ، قبل التنفيذ
 .شهود وغير  ذلك من وسائل الإثباتوليس له ما يعضده من 

شهود عن شهادتهم بالقدر الذي ينقص نصاب وكذلك يسقط حد الزنا إذا رجع ال
 .وبة وليس أثناء التنفيذ ولا بعدهوكان ذلك قبل تنفيذ العق، الشهادة

 :(35) وتثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية  
لم يعدل عنه قبل البدء  الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما  - أ

 .في الحكم
 .شهادة أربعة رجال عدول - ب
 .ل لغير المتزوجة إذا خلا من شبهةمالح - ج
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 .للعان بعد حلف زوجها يمين اللعاننكول الزوجة عن ا - د
وفيما يتعلق بإثبات جريمة الزنا ودرء الحد في جريمة الزنا بشبهة الإكراه جاء 

أنه من المهم التحقق حول كيفية حدوث ( 36) في بعض التطبيقات القضائية
والإيلاج شرط لإثبات جريمة  ،ير إيلاجلأن الحمل قد يحدث من غ ؛الحمل
 .الزنا

ولا ، غير المتزوجة وفق أحكام القانون والحمل قرينة على الزنا في حق المرأة
 .زنا في حق المتزوجة كقاعدة مطلقةيعد قرينة على ال

ذا درء الحد في جريمة الزنا بشبهة الإكراه أو غيره فلا توقع عقوبة  وا 
تعزيرية في  في القانون الجنائي بتوقيع عقوبة وذلك لعدم وجود نص؛ تعزيرية

 .حالة سقوط حد الزنا
 .(37) وهذا المبدأ الأخير أكده تطبيق قضائي آخر

وذلك ؛ زنا لا يعني توقيع عقوبة تعزيريةعدم ثبوت جريمة ال: حيث جاء فيه
وتوقيع العقوبة . ت أصلا  فوق مرحلة الشكل المعقوللأن الجريمة الحدية لم تثب

ولكن ترد ، ة فوق مرحلة الشكل المعقوليرية يأتي عندما تثبت الجريمالتعز 
و عدم اكتمال نصاب السرقة أ ،بشبهة من الشبهات كالرجوع عن الإقرار

رار حيث جاء في تطبيق ومن مسقطات حد الزنا الرجوع عن الإق، الحدية
ى ولد، كاب جريمة الزنا في مرحلة التحريإذا أقر المتهم بارت. (39)قضائي 

ثم ادعى لدى المحاكم الاستئنافية بأنه استكره على ارتكاب ، محكمة الموضوع
 . ن هذا الادعاء يعتبر شبهة تدرأ حد الزناإف ـجريمة الزنا

وجاء كذلك إن الإحصان الموجب لإقامة الحد في جريمة الزنا 
ما الدخول أثناء وثانيه ،أولهما قيام الزواج الصحيح :يستوجب تحقق شرطين

 .هذا الزواجقيام 
 :الثاني جريمة اللواط المطلب

 :حيث جاء فيها( 249)فذ في المادة وقد نص عليه القانون الجنائي النا
يعد مرتكبا  جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر  -2

خال حشفته أو ما يعادلها في إمرأة أو رجل آخر أو مكن رجل آخر من إد
 . دبره
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كما ،  ط يعاقب بالجلد مائة جلدةتكب جريمة اللوامن ير  -أ – 1 
 .ه بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنواتتجوز معاقبت

وبالسجن ، الثانية يعاقب بالجلد مائة جلدة إذا أدين الجاني للمرة -ب
 .مدة لا تجاوز  خمس سنوات

 .(السجن المؤبدأو ، ني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدامإذا أدين الجا -ج
وامرأة الواردة في نص هذه المادة يقصد بالرجل فيها  وكلمة رجل 

والبالغ هو كل من . (38) وامرأة تعني الأنثى البالغة ،الذكر البالغ
وكان قد أكمل ، مارات الطبيعية القاطعةثبت بلوغه الحلم بالأ

  الخامسة عشر من عمره ويعتبر بالغا  كل من أكمل الثامنة عشر
 .(41)ات البلوغ مار ولو لم تظهر عليه أ ،من عمره
 :ذه الجريمة وفقا  للقانون النافذوأركان ه

 .أو امرأة،أو ما يعادلها في دبر رجل، أن يدخل الرجل حشفته - 2 
أو ما يعادلها في ، أن يمكن رجل آخر من إدخال حشفته - 1 

 . دبره
أما الركن ، ريمة أنه فعل جنائي يقع من طرفينوالركن المادي للج

أي إرادة الجاني للفعل وعلمه ؛ على القصد الجنائي القائمالمعنوي 
 . ولا يحتاج لإثبات، فالقصد السيئ هنا مفترض _بحقيقته ونتائجه

 : أما  عقوبة اللواط فهي
 .جوازيا  مدة لا تجاوز خمس سنوات الجلد مائة جلدة مع السجن - أ

الجلد  _أي في حالة العود _ا في حالة الإدانة للمرة الثانيةأم - ب
 .لدة مع  السجن الوجوبي خمس سنواتمائة ج

فتكون  _رتكب جريمة اللواط للمرة الثالثةاأما إذا عاد الجاني و  - ج
 .أو السجن المؤبد، عقوبته الإعدام

، يكون في حالة العود بعد الإدانة ظ هنا أن التشددــــــــــويلاح      
ذا تم اتهاا ، عائد دعفإذا برأته المحكمة لا ي   فهو كذلك لا ، قطمه فوا 

 والإعدام هنا. ة الإدانةــــــــــي حالــــــــون فـــــــــود يكـــــوالع. ا  دـعائ دـــــــــــعي  
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 .ما السجن المؤبد فمدته عشرون سنةأ، ولا قصاصا  ،وليس حدا  ، يكون تعزيرا  
 .(42)ة انص عليه القانون النافذ وقوانين العقوبات الملغ

 وكذلك قانون، (329)م في المادة 2893عقوبات لسنة فنص عليه قانون ال
حيث نص هذا الأخير على أنه من ؛ (329)م في المادة 2874العقوبات 

فيها برضا الشخص دون الثامنة ولا يعتد ، رائم المخالفة للنواميس الطبيعيةالج
 أو المرأة، ادة إيلاج عضو التذكير لدى الرجليكفي للتجريم بهذه الم، عشر
، لعقوبة السجن مدة لا تجاوز سنتينوا، أم لا، أو جزئيا  سواء حصل إفرازكليا  

 _عليه ىأما إذا كانت المواقعة دون رضا الشخص المجن، مع جواز الغرامة
ز معاقبته بالغرامة كما تجو ، سنةن العقوبة يجوز أن تمتد إلى أربعة عشر إف

 .(41)أيضا    
  :المطلب الثالث جريمة الاغتصاب

أو لواطا ، مة الاغتصاب من يواقع شخصا زنايعد مرتكب جري - 2 : "248م 
 .دون رضاه

أو سلطه  على المجنى ، الرضاء  إذا كان الجاني ذا قوامهلا يعتد ب - 1
 .عليه
وبالسجن مدة  لا ، ةمن يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلد - 3

عاقب و اللواط المأتجاوز عشر سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا 
 ".عليها بالإعدام

، م2893من قانون العقوبات الملغى  327ونص هذه المادة يقابل نص المادة 
فقط  في مواجهة الشخص حصر الاغتصاب  ىن قانون العقوبات الملغألا إ

نفسها العقوبة بمعاقبة الجاني في حالة الاغتصاب  ىونص عل، غير البالغ
، إذا كان بكرا  ، ةوالجلد مائة  جلد، محصنلإعدام للوهي ا، المقررة علي الزاني

 .التغريب لمدة عام للبكر الذكر ىلإبالإضافة  
 :ي القانون النافذ تتمثل في الآتيوأركان الجريمة  ف  
 .و اللواطأ ،عليه  عن طريق الزنا ىن يواقع الجاني  المجنأ - 2
د يعت ولا، ه المواقعة دون رضاء المجنى عليهن تكون هذأ - 1

و سيطرة على ، أو سلطة، أذا كان الجانى ذا قوامة، إبالرضاء
و أ ،دبىن الرضاء فى هذه معيب بالتاثير الأوذلك لأ؛ المجنى عليه

 ن يدفعأفحينها لايجوز له ، ن يغتصب معلم تلميذا  أالمعنوى مثل 
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ن يدفعا أو رب العمل فلايجوز لهما أ ،ومثله مدير المصلحة، بالرضاء
ن لهم لأ؛ من هم دونهم فى العمل دون رضاهم و لواطاأ ،واقعا زنا   ذاإبالرضاء 

 .قوام وسلطة عليهم تجعل رضاهم بالفعل رضا معيب
؛ ن تكون المرأة شريفةأيشترط  في الاغتصاب  نه لاأليه إشاره ومما ينبغي الإ

اعتادت  ىو حتأ ،ولو كانت المرأة باغية ىفيعد الفعل جريمة اغتصاب  حت
 . تاها من غير رضاهاأ ةولكن هذه المر  ،الجانيمواقعه  ىعل

ن أن جريمة الاغتصاب لايشترط  فيها أ( 43)هذا وجاء فى تطبيق قضائى 
و أ ،ن من يواقع شخصا زنا  أن القانون  نص على أ إذ ؛تتم المواقعة بين بالغين

، ووقائعها باختصار تتمثل لجريمة الاغتصاب يكون مرتكبا   _دون رضاه  لواطا  
وقد أرسلته والدته لدكان ، سنوات 9عليه  يبلغ من العمر  ىنن المجأ فى

 ،قد اتصل به  جنسيا   نن صاحب الدكاأخبرها أ و، ليها باكيا  إالمتهم فعاد 
دانته محكمة الموضوع أو  ،ومن ثم تم  فتح بلاغ، شرجه ىعل ا  ووجدت آثار 

ئناف الجلد  وكان قرار محكمة الاست، والسجن ثلاث سنوات ،ةبالجلد مائة جلد
الواردة فى نص هذه   (شخص)ن كلمة  أويلاحظ ، والسجن سنتين، ةجلد 91

ن المواد السابقة لها مباشرة كانت تنص أخاصة و ، تخلو في غموض لا المادة 
 (شخص) ةما كلم، أوكلاهما يعنى  البالغ، (مرأةا)أو ، (رجل)على كلمة 

 .(44)و الاعتبارى أ ،فتعني فقط الشخص الطبيعي
م في 2837قد نص على الاغتصاب كذلك قانون العقوبات المصري لسنة و  

ا يعاقب بالأشغال من واقع أنثى بغير رضاه: " حيث جاء فيه( 167)المادة 
أو من  ،عليها ىفإذا كان الفاعل من أصول المجن، أو المؤقتة، الشاقة المؤبدة

كان خادما  أو ، أو ممن لهم سلطة عليها، لاحظتهاأو م، المتولين تربيتها
 .(45)قب بالأشغال الشاقة المؤبدة يعاـ أو عند من تقدم ذكرهم ، بالأجرة عندها

كاملا   وم جريمة الاغتصاب إذا اتصل رجل بامرأة اتصالا  جنسيا  ــــــــوتق     
وعلة التجريم في الاغتصاب أن الجريمة ، دون رضاء صحيح منها بذلك

عليها  ىأن الجاني يكره المجن ؛ إذبشع صورةأرض في داء على الع  ــــــــــــــــــــاعت
 ادرــــــــــــــفيص؛ هاـــــــــــــــــه إرادتــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــم تتجـــــــــي لــــــــــــوك جنســـــــــسل ىــــــــــــــــــــعل
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لفعل من أضرار بالصحة ا ابالإضافة إلى ما يسببه إليه، بذلك حريتها الجنسية
وتقوم الجريمة  ، وفيه كذلك اعتداء على حصانة جسمها، والعقلية، النفسية

وهو ، لمادي وهو الاتصال الجنسي الكاملأحدها الركن ا: ثةعلى أركان ثلا
عليها التقاء طبيعيا  سواء بلغ المتهم  ىالتقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجن

لم يترتب  مأ ،ترتب على الفعل تمزيق غشاء البكارة سواء ،لم يبلغ مأ ،شهوته
ا وهذ، الفعل بغير رضاها والركن الثاني انتفاء الرضا بالفعل أي أن يقع، ذلك

ن كان يشمله، التفسير أوسع دلالة عن الإكراه وانعدام الرضا يشمل الإكراه ، وا 
و تحت تأثير أ، تد بالرضا الصادر من غير المميزةولا يع، معنويا   مماديا  كان أ

أي أن ينصرف علم ؛ والركن الثالث هو القصد الجنائي، أو التدليس، الغلط
 .(46)رادته إلى إحداث الفعل الجاني وا  

ذا أكره     ؛ فهذا لا يعد اغتصابا  ، الرجل زوجته على الاتصال الجنسي هذا وا 
 .وواجب على الزوجة، وهو حق للزوج، لأن الاتصال هنا اتصالا  مشروعا  

أو ، صورتها البسيطة أشغال شاقة مؤبدةلاحظ أن العقوبة لهذه الجريمة في وي 
وذلك إذا كان الفاعل من ، المشرع وضع لها كذلك عقوبة مشددةلكن . مؤقتة

أو ، أو ممن لهم سلطة عليها،أو من المتولين تربيتها، عليها ىأصول المجن
بة في هذه الحالة هي فالعقو . أو عند من تقدم ذكرهم، كان الفاعل خادما  عندها

عليها سلطة  ىالأشغال الشاقة المؤبدة وعلة التشديد أن للجاني على المجن
رضهاة، وقوام.  .وألا يكون من الذين يهددونه، و من واجبه أن يحمي ع 
وركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل  

عليها سواء باستعمال المتهم في  ىالمكون لها قد وقع بغير رضا من المجن
 ىغير ذلك مما يؤثر في المجن مالتهديد أ مسبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أ

 .عليها فيعدم إرادتها
منه على أن الرجل ( 326)م في المادة 2874حيث نص قانون العقوبات  

أو بغير رضاها ولا ، صاب إذا واقع  امرأة رغم إرادتهايعد مرتكبا  جريمة اغت
 .(47)رضا المرأة دون الثامنة عشر يعتد ب
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ولم ، قد نص فقط على المواقعة ىويلاحظ على هذا النص أن القانون الملغ
وجوهر المساءلة يقوم على انعدام عنصر الرضا . يشرح كونها زنا أو لواط

 ،عليها على أن هذا النص لا يشمل حالات الاغتصاب الأخرى ىعلى المجن
وذلك لصريح ؛ أو فتاة صغيرة السن ،أو طفل، جلإذا ما تم الفعل على ر 

 . قعة تكون على امرأةالنص في أن الموا
فقد ؛ ة الاغتصاب أن تكون المرأة شريفةهذا ولا يشترط للإدانة بموجب جريم 

 ا  حتى اعتادت أن يواقعها الجاني إلا أنه في هذه المرة أتاها رغم أو، تكون بغيا  
دعاء المرأة الا. عن إرادتها أن تعضده قرائن أخرى كبينة  غتصاب لا بدوا 

ولا يشترط . صابات بالأعضاء التناسلية وغيرهاأو إ، اومةأو آثار مق، طبية
نما، ن يكون الرجل قادرا  على الإخصابكذلك للإدانة أ يجب أن يكون قادرا   وا 
ن العقوبة لهذه الجريمة السجن مدة لا إومن ناحية أخرى ف، على الإيلاج

 .سنة مع جواز الغرامة ةعشر  جاوز أربعتت
 :اقعة المحارمالمطلب الرابع جريمة مو 

مَتْ عَلَيْك مْ أ م هَات ك مْ وَبَنَات ك مْ وَأَخَوَات ك مْ وَعَم ات ك مْ وَخَالَات ك مْ وَبَنَات  "  :قال تعالي رِّ ح 
وَات ك م مِّنَ الر ضَاعَة  وَأ م هَات  الَأخ  وَبَنَات  الأ خْت  وَأ م هَات ك م  اللا ت ي أَرْضَعْنَك مْ وَأَخَ 

ور ك م مِّن نِّسَآئ ك م  اللا ت ي دَخَلْت م ب ه ن  فَإ ن ل مْ  ن سَآئ ك مْ وَرَبَائ ب ك م  اللا ت ي ف ي ح ج 
نْ أَصْلَاب   ينَ م  نَاحَ عَلَيْك مْ وَحَلَائ ل  أَبْنَائ ك م  ال ذ  ك مْ وَأَن تَك ون واْ دَخَلْت م ب ه ن  فَلَا ج 

يما   وَالْم حْصَنَات  * تَجْمَع واْ بَيْنَ الأ خْتيَْن  إَلا  مَا قَدْ سَلَفَ إ ن  اللّهَ كَانَ غَف ورا  ر ح 
ل  لَك م م ا وَرَاء ذَل ك مْ أَن  نَ النِّسَاء إ لا  مَا مَلَكَتْ أَيْمَان ك مْ ك تَابَ اللّه  عَلَيْك مْ وَأ ح  م 

ورَه ن  تبَْتَغ واْ ب أَمْ  نْه ن  فَآت وه ن  أ ج  ينَ فَمَا اسْتَمْتَعْت م ب ه  م  ن ينَ غَيْرَ م سَاف ح  وَال ك م مُّحْص 
نَاحَ عَلَيْك مْ ف يمَا تَرَاضَيْت م ب ه  م ن بَعْد  الْفَر يضَة  إ ن  ا للّهَ كَانَ عَل يما  فَر يضَة  ولََا ج 

 .(49). "حَك يما  
وعن  ،ريم المحارم من النسب والرضاع والمصاهرةتح ىوهذه الآية نصت عل 

ثم ، ومن  الصهر سبع ،يحرم من النسب سبع: بن عباس رضي الله عنهما قال
حرم من الرضاعة ما يحرم من وي، "... مهاتكم أحرمت عليكم " :قوله تعالى أقر 

 .(48) " الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة"  وجاء في الحديث ، النسب
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أي ، " كم ما وراء ذلكملحل أو  : "الذكر ةنفآية الي في الآوفي قوله تع
 ( 51)ما عدا من ذكرنا من محارم هن لكم حلال 

 :على الآتي( 251)تنص المادة 
و ، أعة المحارم من يرتكب جريمة الزنايعد مرتكبا  جريمة مواق - 2)

و مع ، أزواجهمأو أ ،و فروعه، أصولهأحد أو اغتصاب مع ، أاللواط
 .و خالته، أو خاله، أو عمته، أو عمه، أولادهماأو ، أختهأو ، أخيهأ
 ةمن يرتكب جريمة مواقعه المحارم يعاقب بالعقوبة المقرر  - 1

ويعاقب  في غير الجرائم المعاقب عليها ، للجريمة التي يشكلها فعله
.( مدة لا تجاوز خمس  سنوات ضافية هي السجنإبالاعدام بعقوبة 

(52). 
 :تىفى القانون النافذ تتمثل فى الآ ركان الجريمةأ و
 .و الاغتصاب، أو اللواط، أن يرتكب الجاني الزناأ - 2
صول الشخص أحد محارمه وهم أعليه  ىن يكون المجنأ - 1

، و عمتهأ ،و عمه، أولادهماأو ، أخواتهأخوانه و أزواجهم و أوفروعه و 
 .و خالتهأ ،و خالهأ

 :العقوبة
للجريمة التي يشكلها فعله    ةقرر يعاقب الجاني بالعقوبة الم - 2

 .ا  اغتصاب ا ، أملواط ، أمكانت زناأسواء 
يعاقب بعقوبة  _عدامذا كانت الجريمة غير معاقب عليها بالإإ - 1
 .تجاوز خمس سنوات ضافية وهى السجن وجوبى مدة لاإ ىخر أ

دانة باللواط وفى حالة الإ ،عدام يكون في حالة الزاني المحصنفالإ
و فروعه أصوله أحد أفمن ارتكب جريمة اللواط مع ، لثةللمرة الثا

وفي ما عدا ذلك ، عداميعاقب بالإـ ويدان للمرة الثالثة في هذه الحالة 
حارم جريمة ومواقعة الم، ضافيه خمس سنواتإيعاقب  بعقوبة سجن 
وتتجنبها حتى بعض  ،والأنفس الكريمة، تأباها الطباع السوية

 .عظم الديانات السماويةوتعاقب عليها م، الحيوانات
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العقوبات الملغيين  من قانوني( 431)وهذه المادة آنفة الذكر تقابل المادة     
ونص ، ن وطء المحارمين القانونيوكانت تسمى في هذ، م2874و  2893

كما فعل  ،ا  أو اغتصاب ،ا  أو لواط، ولم يحدد كونها زنا، القانون على المواقعة
ولا ، ان يعاقب على وطء المحارم عموما  ك ىلغوالنص الم، القانون النافذ

لأن الأشخاص المذكورين مما يحرم ؛ رط أن يكون الفعل بناء  على زواجيشت
مجمع عليه في الشريعة  وذلك، أو غيره، تصال بهم جنسيا  بناء  على زواجالا

ويشترط للإدانة بهذه المادة ، واليهودية، والديانات الأخرى المسيحية، الإسلامية
وأن ، قد واقع أحد محارمه _أو امرأة، ة أن يكون الجاني رجلا  اي القوانين الملغف

أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن المواقعة قد حصلت مع أحد ، يكون عالما  
من  مأ، ة من جهة واحدة لإخوة لأب أو لأمكانت القرابأهؤلاء المحارم سواء 

 (51)شقاء أالجهتين إخوة 
 .كما تجوز العقوبة بالغرامة أيضا  ، مدة لا تجاوز سبع سنواتلفالعقوبة السجن 

 :المبحث الثاني جرائم الآداب العامة
 : المطلب الأول جريمة الافعال الفاحشة

 :حيث جاء فيه( 252)افذ في المادة نص عليها القانون الن
 ىبالحياء لد مخلا   فعال الفاحشة من يأتي فعلا  جريمة الأ يعد مرتكبا   - 2

و ، أخر لا تبلغ درجة الزناآممارسة جنسية مع شخص بتي أو ي، أخرآشخص 
كما تجوز معاقبته بالسجن  ،ةربعين جلدأويعاقب بالجلد بما لا يجاوز ، اللواط

 .و بالغرامةة، أمدة لا تجاوز سن
و بغير رضاء ، أفعال الفاحشة في مكان عامذا ارتكبت جريمة الإإ - 1

كما تجوز  ،ةلجلد بما لا يجاوز ثمانين جلديعاقب الجاني باـ عليه  ىالمجن
 ( 53) .(و بالغرامة، أاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتينمع

، م2893لسنة  ىون العقوبات الملغمن قان 328هذه المادة تقابل نص م     
و التهديد أ ،اشترط للفعل استعمال  القوة ىن  القانون الملغأولكن يختلفان في 

 .و حيوانأ ،نسانإ ىن الفعل قد يقع علإلى إضافة  بها  بالإ
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لكن في  ، للمقصود بالفعل الفاحش ن القانون النافذ لم يضع  تعريفا  أويلاحظ 
ن عناصر إوبالتالى ف، عن كونه كل ما يخدش الحياء العامخلاصته لا يخرج 

 :تيركان الجريمة تمثل الآأو ، أالمادة
خص آخر كأن  يلمس مواضع ش ىبالحياء لد مخلا   ن يأتي الجاني فعلا  أ - 2

أو  ،ةشار لإامرأة باو يغازل أ ،مرأةاأو يقبّل رجل أو ، و المرأةأالعفة في  الرجل 
 . العبارة

أو ، ة مع شخص آخر لا تبلغ درجة الزنان يأتي  الجاني  ممارسة جنسيأ - 1
 .و المفاخذةأاللواط كالمساحقة 

 .لجاني وهو مفترض قانونا  قصد ا - 3
 (شخص)ن كلمه لأ؛ اب جريمة الأفعال الفاحشة البلوغلارتك هذا ولا يشترط

 .غير بالغ مأ، امرأة بالغ وأ  كان رجلأ ء تعنى الشخص الطبيعي فقط سوا
 :أما العقوبة فهي كالنحو التالى 
مع جواز  ةمدة لا تجاوز سن والسجن جوازيا  ة، أربعين جلد الجلد وجوبيا   - 2

 .الغرامة
 _عليه ىو كانت بغير رضا المجن، أة في مكان عامذا وقعت الجريمإما أ - 1

السجن جوازيا مدة لا تجاوز و ، لا يجاوز ثمانين جلدة فعقوبتها الجلد وجوبيا  
 .و الغرامة، أسنتين

من قانون ( 328)من القانون السوداني النافذ تقابل نص المادة ( 252)والمادة 
عاقبة في حالة الم وكان هذا الأخير قد نص على، م2874و  2893العقوبات 

والأفعال الفاحشة هي كل فعل مخل بالحياء ، أو التهديد، وقوع الفعل بالقوة
عوراته ويخدش عاطفة  عليه ذكرا  كان أو أنثى إلى ىيستطيل إلى جسم المجن

وتتحقق الجريمة ، الجسم أثرا  ولا يشترط لتوافره قانونا  أن يترك ب ،الحياء عنده
 .مجرد إشباع شهوة الانتقامإليها  حتى لو كان الدافع

ب فقط على ــــــــــــــت تعاقـــــــــــــة كاناــــــــــــن الملغـــــــــــظ  أن القوانيـــــــــــــويلاح       
ك القوانين ـــــــــأضف إلى ذلك أن تل، عليه ىع بغير رضا المجنـــــــــــــل إذا وقــــــــــالفع
مراة افضت أ  إذاـــــــــــف ،امـــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــه فــــــــــــترط وقوعـــــــــــــم تشــــــــــــل
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والعقوبة كانت السجن مدة لا تجاوز ، ذلك من الأفعال الفاحشة دبكارة امرأة فيع  
 (54)كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا   ،سبع سنوات

عن إرادة  ا  ما القانون النافذ فلا يشترط لوقوع الجريمة أن يتم الفعل رغمأ
لكن القانون ، جريمة أفعال فاحشة دعليه حتى ولو تم الفعل برضاه فتع   ىالمجن
أو بغير رضا ، إذا تم الفعل في مكان عام، فذ ضاعف عقوبة السجنالنا

 .عليه ىالمجن
نون العقوبات المصري لسنة اقمن ( 169)وهذا النص يقابل نص المادة  

أو من غير ، فهي قد تقع بالقوة( هتك الع رض) وقد سمى الجريمة، م2837
 ىولا يشترط حدوث اتصال جنسي بين الجاني والمجن، وكلاهما جريمة، قوة

نما فقط، عليه  ىحيث يثير في المجن؛ يكفي حدوث فعل جنسي مخل بالحياء وا 
ومساس ، تنطوي على مساس بالشرف فالجريمة؛ عليه فكرة الاتصال الجنسي

فكل هذه الأفعال تشكل ؛ عليه وحريته بصفة عامة ىبحصانة جسم المجن
وقع الفعل على جسم اعتداء واضح على الع رض من إخلال بالحياء يقوم إذا 

أو المرأة وتشدد  ،وجريمة هتك الع رض قد تقع على الرجل، المرء وعوراته
أو صبية دون الثامنة عشر ، فعل على صبيإذا وقع ال، القانون بالمعاقبة 

(55). 
عليها  ىوهتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجن

ولما كان من المقرر أن يكون الركن . ء لديهويخدش عاطفة الحيا، وعوراته
أي فعل مخل بالحياء العرضي المادي في جريمة هتك الع رض يتحقق بوقوع 

وكان الحكم ، ويخدش عاطفة الحياء عنده، سمهويستطيل إلى ج، للغير
عليها عنوة واحتضنها  ىالمطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجن

يتوفر ف _وبما أن المحكمة قد أدانته. ربها على عينهاولما قاومته ض، وقبلها
 .(56)تكون قد أصابت صحيح القانون فبالتالي  ؛الركن المادي لهذه الجريمة

جريمة هتك  دعأو فخذها ي  ، أو المساس بثديها، عجزها قرص امرأة في
هتك  دععليها ي   ىوكذلك إذا لامس المتهم بعضو تناسلي دبر المجن ،ع رض

والخدش بالحياء ، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش؛ ولو كان عنينا  ، رضع  
ي ويكفي لتوافر الركن الماد، الركن المادي لجريمة هتك الع رض ما يكفي لتوافر

ولو لم ، عليها ىفي جريمة هتك الع رض أن يكشف المتهم عن عورة المجن
 .ا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياءيصاحب هذ
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إرادة الجاني إلى  والقصد الجنائي في جريمة هتك الع رض يتحقق بانصراف 
 . بقصد الانتقام مولا عبرة بالدافع سواء أكان شهوة أ، الفعل ونتيجته

وهي ، سمى هذه الجريمة جريمة هتك العرضبناني توفي القانون الل 
، عليه دون رضاء صحيح منه ىكل فعل قصدي يستطيل إلى جسم المجن

 دعوهذه الجريمة ت  ، الحياء العرضي عنده على نحو جسيمويخدش عاطفة 
اتها متعددة وعقوب، وصورها متعددة، على الحرية الجنسية للمجني عليه اعتداء

ولهذه الجريمة ركنان مادي وهو الفعل المنافي  ،(57)بتعدد هذه الصور
ئم على ومعنوي وهو القصد الإجرامي القا، عليه ىللحشمة دون رضاء المجن

هو مهما وبالتالي فإن الأفعال التي يقوم بها الجاني على جسمه ؛ العلم والإرادة
لأنها لم تقع على ؛ جريمة هتك عرض دعلا ت   _بلغت درجة فحشها وبذاءته

وفي هذا الإطار تقع جريمة هتك العرض حين يفاجئ ، ص آخرجسم شخ
لأن  ؛عليه بوضع يدها الممدودة بالتسول على عضوه التناسلي ىالمتهم المجن

مع ( دهاي)وقد استطال إلى جسمها ، ذا الفعل مما يخدش حياءها العرضيه
وبالتالي مما يعني أنه ليس من الضرورة أن يقع ؛ العلم أن اليد ليست عورة

نما يكفي فقط أن يقع على جسم المجن، عليه ىلفعل على عورة المجنا  ىوا 
 .عليه

 :والمخلة بالآداب العامة، فعال الفاضحةالمطلب الثاني جريمة الأ
 :من القانون النافذ وجاء فيها( 251)نصت عليها المادة   

بالآداب  و مخلا  ، أو سلوكا  فاضحا،أمن يأتي في مكان عام فعلا   -2 )
العامة يسبب مضايقة للشعور و مخل بالآداب ، أو يتزيأ بزي فاضحأ ،العامة
و بالعقوبتين ، أو بالغرامةة، أربعين جلدأجاوز تيعاقب بالجلد بما لا ي _العام
 .معا
معيار الدين الذى  ذا كان كذلك فيإبالآداب  العامة  يعد الفعل مخلا   - 1

سمي وهذه الماده ت، (59)(  و عرف البلد الذي يقع فيه الفعل، أيعتنقه الفاعل
بحيث يغطي ا؛ وواسع ا  والنص فيها جاء فضفاض، مادة النظام العام في الدولة

 .السلوك والزي ىمستو  ىكل مظاهر الانفلات عل
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 _د به المكان الذى يرتاده الجمهورالعام الوارد في هذه المادة يقص والمكان
، والمستشفيات، وميةوالمصالح الحك، سواقوالأ، كالحدائق العامة _عادة 

 .ومؤسسات التعليم
 : وعناصر هذه المادة تتمثل في الآتي 
و ، ألآداب  العامةاب و مخلا  ، أفاضحا   ا  و سلوك، أتي الجاني فعلا  أن يأ -2

 .و مخل بالآداب العامةأ ،يتزيأ بزى  فاضح
 .ن يكون ذلك في مكان عامأ -1
 .يقة للشعور العامو الزي مضا، أو السلوك، أالفعل ن يسبب ذلكأ -3
) فالجريمة تقع بمجرد اتيان الركن المادي ؛ لا يشترط القصد الجنائي -4

 (.الفعل
بالآداب العامة في الدين  و الزي مخلا  ، أو السلوك، أن يكون ذلك الفعلأ -5

والفعل قد يكون ، رف البلد الذي يقع فيه الفعل هذاو عأ ،الذي يعتنقه الفاعل
و فيه ة، أو التزيئ بزي كاشف للعور ، أيها إثارة للشعورالعامه بعبارة فمجرد التفو 

فالعقوبة ؛ ونقوش الحناء للرجل ،والحلق للرجال، تشبه بالنساء كلبس السلاسل
وهى  ،و بالعقوبتين معا  ، أو بالغرامة، أجوازيا   ةجاوز أربعين جلدتالجلد بما لا ي

ن المنكر الذي نالت مر  بالمعروف والنهي عطار الأإعقوبة تربويه تدخل في 
ك نت مْ : " قال تعالي ؛ إذى الأمم عامةسلامية الخيرية المطلقة علمة الإبه الأ

ن ونَ ب اللّه   وف  وَتنَْهَوْنَ عَن  الْم نكَر  وَت ؤْم  ونَ ب الْمَعْر  خَيْرَ أ م ةٍ أ خْر جَتْ ل لن اس  تَأْم ر 
ق ونَ وَلَوْ آمَنَ أَهْل  الْك تاَب  لَكَانَ خَيْرا   ن ونَ وَأَكْثَر ه م  الْفَاس  نْه م  الْم ؤْم   .(58) "ل ه م مِّ

 ،ذا تركوا التغييرإف، وما اتصفوا به، وفي هذا  مدح لهذه الأمة  ما أقاموا ذلك
 وكان ذلك سببا  ، ولحقهم اسم الذم، المنكر زال عنهم اسم المدح ىوتواطؤ عل
أي   "ير أمه أخرجت  للناسكنتم خ : "وقيل في قوله تعالي، (61)لهلاكهم 

 (62)نفع الناس للناس أو ، خير الناس للناس
كَان واْ لَا يَتنََاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ "  :وقال الله تعالي محدثا عن آخرين وذاما  لهم

 نهم كانوا لا ينهي بعضهم بعضا  أأي ، (61). "ئْسَ مَا كَان واْ يَفْعَل ونَ فَعَل وه  لَب  
من بعدهم يذم من فعل  وكذا، الله  تعالي لتركهم النهي ا ذمهملذ ؛عن المنكر

 .(63)فعلهم 
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 :فقال ؟ ـ ؛ عندما سئل أي الناس خيرـ نه قال أوعنه صلي الله عليه وسلم 
، وأنهاهم عن المنكر، واتقاهم لله وآمرهم بالمعروف، خير الناس اقرؤهم

 . وأوصلهم للرحم
، م2874 ىون العقوبات الملغمن قان( 134)وهذه المادة تقابل نص المادة  

 هذه عد  و ، أو المنافية للآداب، ضحةقد سماها الأفعال الفا ىوكان القانون الملغ
وذلك ؛ عليه منها هو الجمهور ىلأن المجن؛ الجريمة من جرائم الإزعاج العام
يذاء أو المنافي للآداب العام، بسبب ما يسببه الفعل الفاضح ة من مضايقة وا 

والمكان العام هو المكان الذي ، وذلك إذا حصل في مكان عام؛ لمشاعر الناس
أصبح كذلك ومن هذا  ميغشاه الناس دون تمييز سواء خصص كذلك مقدما  أ

لعامة وقت عملها والمحافل القبيل الطرق العامة والملاهي والمواصلات ا
 .العامة

، أو امرأة فعله شخصا  بعينه رجلا  ولا يشترط لقيام الجريمة أن يقصد الجاني ب 
م فعله قد رأوا هذا ويشترط للإدانة بهذه الجريمة أن يكون غير الذين يضايقه

أو كشف  ،العامة كالتقبيل في الطريق العامأو المنافي للآداب ، الفعل الفاضح
، لا تكفي الكلمات ؛ إذ ن الجاني لا بد أن يأتي فعلا  إوخلاصة الأمر ف. السوءة

، أو اتخاذ الجسم وضعا  معينا  ، والإشارات، وتدخل في الأفعال الإيماءات
وأن يكون قد تم في ، هذا الفعل الحياء العرضي للجمهورويشترط أن يخدش 

 ،هو المكان المفتوح للجمهور يدخله من شاء( 64)مكان عام والمكان العام 
ولا فرق بين ، والحدائق العامة، والقناطر، ومتى شاء كالطرق العامة، وأنى شاء

، مارات ودهاليزهاوممرات الع، والأزقة، خولها مجانا  كالشوارعأن يكون د
  (65)أو بمقابل كالمسارح والمقاهي  ،والمصاعد والسلالم المشتركة

ذا وقع الفعل من الجانيو  ن الفعل بهذه إف _وكان خاليا  بنفسه فتعرى مثلا  ، ا 
عاقبة لأن الحكمة من الم؛ خل تحت التجريم بموجب هذه المادةالشكلية لا يد

 . الجاني الفعل في مكان عامهي مضايقة الشعور العام إذا أتى 
كل من )منه على أنه ( 179)وقد نص قانون العقوبات المصري في المادة  

فعل علانية فعلا  فاضحا  مخلا  بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو 
 .فاضح العلنيهذا بالنسبة للفعل الو ، (جاوز ثلاثمائة جنيهتبغرامة لا ت
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يعاقب )على الفعل الفاضح غير العلني ( 178)وقد نصت المادة      
ولو في ، مرأة فعلا  فاضحا  مخلا  بالحياءبالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع ا

 (.غير علانية
في ، فالفعل الفاضح في الجريمة الأولى مخل لحياء جمهور الناس       

وعلة التجريم في الأولى  ،امرأة معينةحين الفعل غير العلني مخل لحياء 
فهي حماية للحرية الجنسية لمن شهدوا  ؛حماية الشعور العام من عدة نواحي

 ،بالإضافة إلى حماية القيم الأخلاقية الجنسية في المجتمع ،الفعل اضطرارا  
لناس إلى ضرب من ويهدف إلى استقرار الأمن في المجتمع حتى لا يندفع ا

أو ظهور  ،ومن أمثلة هذه الجريمة عرض رقصات فاضحة .اقترف هذا الفعل
والمدلول العام . هى ليلي وهو عار كليا  أو جزئيا  شخص في مكان عام كمل

ن القول المجرد والكتابة إوبالتالي ف؛ (هو كل حركة عضوية إرادية)ة فعل لكلم
نما يعاقب عليها بجريم، لكنها لا تدخل في الفعل الفاضح فعلا   دعت   فعال ة الأوا 

أو ، ل الرسائل التي نصت عبارات فاضحةوذلك مث، المخلة بالآداب العامة
للأخلاق والرسوم وما  ، أو الحض على سلوك جنسي منافيقصص بزيئة

 ( 66)أو تهدف إليه من فحش ، تصوره
هذا وضابط الإخلال بالحياء يستمد من الشعور العام السائد في         

حياء حيث لكل مجتمع فكرته عن ال؛ ب فيهما الفعلرتكاالمكان والزمان اللذين 
وللقاضي سلطة . والتقاليد والعادات، والدينية، يستمدها من القيم الأخلاقية

واسعة في تحديد هذا الضابط وعلى القاضي أن يسلّم بأن الشعور العام بالحياء 
 .تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فكرة نسبية

ضح مخل اني وكانت له دلالة جنسية فهو فعل فافالفعل إذا أتاه الج      
فإذا . أو الإمساك بيدها ،أو التربيت على خدها، مثل تقبيل امرأة، بالحياء

ولكن ، ارتكبت في غير علانية دون رضاها أو، ولو برضا المرأة، ارتكبت علنا  
بر عن عاطفة مثل تقبيل رجل وكان يع، انتفت عن الفعل الدلالة الجنسية إذا

أو الفوز في ، أو النجاة من كارثة، أوالسفر، أو أخته في لحظة الوداع، هزوجت
فالإخلال بالحياء يتحدد بالنظر إلى جميع  _أو النجاح في امتحان، مسابقة

 ( 67)رتكب فيها الظروف التي ي  
من قانون العقوبات المصري ( 179)ادة ـــــــوع للمـــــــــــوبالرج       

ونا  لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح ــــــــــي قانـــــــــيكف
ن ــــه مـــــــــــــن فعلتأــا  بـم عالمـــــون المتهـــــــــــأن يك _اءــــــــلحيل باـــــالمخ
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، كان ويتبول في الحوض الموجود فيهفمن يدخل د. شأنها أن تخدش الحياء
يعد مرتكبا   _ه المنافية للحياء ويعرض نفسه بغير مقتضى للأنظار بحالت

 .لجريمة الفعل الفاضح
نما ت   ،ا  فاضح فعلا   دعوالأقوال مهما بلغت من درجة البزاءة والفحش لا ت     دعوا 

أو الأذن سواء وقع ، في الفعل الفاضح يخدش حياء العينوالفعل المادي . ا  سب
وتعمد ، رط فيه العلانيةويشت.أوقعه الجاني على نفسه مالفعل على جسم الغير أ

 .   إتيان الفعل
ذراعها تنطوي على فعل فاضح  وقرصه، عليها ىملاحقة المتهم للمجنف 

ب الأصل أو المقابر هو بحس، كان العام بالمصادفة كالمستشفياتوالم. علني
ولكنه يكتسب صفة المكان ، أو طوائف معينة، مكان خاص قاصر على أفراد

 (69)د فيه عدد من أفراد الجمهور العام في الوقت الذي يوج
وقد ، مثل الطرق العمومية ،بطبيعته ا  عام ا  هذا والمكان العام قد يكون مكان

والفعل يعد ، والجامعات، مثل المستشفيات، بالتخصيص ا  عام ا  يكون مكان
والمعاقبة تتم على إمكانية ، لو كان المكان خاليا  من الجمهورجريمة حتى 
 .عت الأعمال والحركات ليلا  ولو وقالرؤية حتى 

ضح أو الفعل الفا ،هذا وقد سماها القانون اللبناني الفعل المنافي للحياء     
ء من يشعر به بأية حاسة من أو يخدش حيا، وهو كل سلوك عمدي يخل

عية والحياء العام فكرة اجتما، لهذا الفعل أن يخدش الحياء العامولا بد ، حواسه
 ،والاجتماعية ،والأخلاقية، والقيم الدينية، لمبادئتستخلص من مجموعة من ا

تختلف باختلاف  وهي فكرة نسبية، والعادات السائدة في ذلك المجتمعوالتقاليد 
ويجب أن تكون للفعل دلالة جنسية وفي البلدان التي تعتنق ، الأزمنة والأمكنة

من  يم تلك الأديانأديان سماوية يجب الأخذ في الاعتبار بما تفرضه تعال
 (68)وسمو بالمستوى الخلقي لأفراد المجتمع ككل ، حماية للفضيلة

، قترن بمانع من موانع المسئوليةال المخل بالحياء إذا ــوالفع       
مثل الطبيب الذي ، فلا عقاب عليه _أو سبب من أسباب الإباحة

والضرورة ، تطبيب إذا لامس عورة امرأة مريضةيمارس حقه في ال
 يــــــــــــــــــــــــــــعاريا  نتيجة حريق شب ف ن الحمامــل مــــت رجــــــي أخرجــالت
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ن قد تكو  _ل والحركات المخلة بالحياء العاموالأعما ،المنزل 
أو غير مشروعة إذا وقعت علنا  حتى إذا وقعت بين ، مشروعة
 . الزوجين

 :المطلب الثالث جريمة المواد والعروض المخلة بالاداب العامة
 :وجاء فيها( 253)لنافذ في المادة وقد نص عليها القانون ا    

أو يتداولها  ،و يحوز مواد مخلة بالآداب العامةأو يصور أمن يصنع  - 2)
كما ، جلدة 41و بالجلد بما لايجاوز أ ،جاوز شهرا  تيعاقب بالسجن مدة لا ت

 . تجوز معاقبته بالغرامة
 ،و مسرحا  أ، و يدير معرضا  أ، لعامةامل في مواد مخله بالآداب امن يتع - 1
 مخلا   و عرضا  أ ،و أي مكان عام فيقدم مادةأ ،و دار عرضأ ،ى  و ملهأ
و ، أةجاوز ستين جلدتيعاقب بالجلد بما لا يـ و يسمح بتقديمه أ، لآداب العامةبا

 . و بالعقوبتين معاأ، جاوز ثلاث  سنواتتبالسجن مدة لا ت
، داب العامةبادة المواد المخلة بالآإكمة بفى جميع الحالات تأمر المح - 3

كما يجوز الحكم باغلاق ، والمعدات المستخدمة فى عرضها ،جهزةومصادرة الأ
 .( المحل 

والآداب القويمة ، القيم الفاضلة  ىفهذه المادة تصب في إطار المحافظة عل
 :جمالها في الآتيإن عناصر الجريمة يمكن أحيث ؛ في المجتمع

و تداولها فهى قد أ ،مواد مخلة بالآداب العامة ةو حياز أتصوير و أصناعة  -2
ن تم ا  و مقاطع فيديو حتى و أ ،و مجرد  عباراتأ، لفتاة عارية ةتكون صور 
 (.الجوال)جهزة الاتصال الحديثة أالفعل عبر 

 أو، لآداب العامة عن طريق إدارة معرضالتعامل في المواد المخلة با - 1
لك المواد المخلة وتقديم ت، و أي مكان عامأ ،عرضو دار أى، و ملهأ ،مسرح

ذا تم فيها  إوأندية المشاهدة  ، ويدخل في ذلك دور السينما، بالآداب العامة
 .فلام جنسية مثلاأعرض 

 ،دارته  بتقديم مادةإذا كان المكان تحت إن  يسمح الجاني أو أ - 3
و أ، ادةن يسمح بتقديم تلك المأمثل ، و عرض مخل بالآداب العامةأ

 .مكتبهأو ، و دكانهأ، ذلك العرض  في بيته
 .القصد الجنائي مفترض بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة - 4
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 :تيوعقوبة المواد والعروض المخلة بالآداب العامة تتمثل في الآ 
و  التصوير السجن وجوبيا مدة لا تتجاوز أو التقديم أفي حالة العرض  -أ

 .مع جوار توقيع الغرامة، وبيا   لا يجاوز أربعين جلدةوج والجلد ،شهر
أو أى  مكان ، أو الملهى، حو المسر أ، في حالة التعامل بإدارة المعرض -ب
ذا كان المكان تحت إدارته الجلد وجوبيا  بما لا يجاوز إن يسمح بذلك أو أ، عام

قوبتين أو بالع ،وازيا مدة لا تزيد عن ثلاث سنواتو بالسجن جأ ،ةستين جلد
 .معا
ك المواد المخلة بالآداب  بادة تلإضافية وجوبيه وهي  إهناك عقوبة  -ج

 .ومصادرة الأجهزة المستخدمه في ذلك، العامة
المحل الذي تباع فيه هذه  هناك عقوبة جوازية للمحكمة وهي إغلاق -د 

 .و تقدم فيه تلك العروض المخلة بالآداب العامةأ، المواد
ة  الحكم بايلولة  المال الخاص إلى ملك  الدولة بدون هذا ويقصد بالمصادر 

 .مقابل أو تعويض
واغلاق المحل ، (71)و تعويض أ، ف المال دون مقابلما الاباده فهي اتلاأ

و مباشرة أي عمل فيه بأى وجه مدة لا أ ،هو الحكم بحظر استعمال المحل
 ( 72. )تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة

 _للجريمة ن يكون سابقا  أادث غير متناهية والتشريع ينبغي ن الحو أهذا وبما  
جرائم للنظام العام  ىفقد نص قانون جرائم المعلوماتية في الفصل الرابع منه عل

 :جاء فى المادة الرابعة عشر  منه والآداب حيث
و يروج أ، و يخزنأ ،و يرسلأو يهئ أ، و يعدأ، كل من ينتج - 2

و ما في أحد أجهزة الحاسوب أ أو، عن طريق شبكة المعلومات
أو الآداب يعاقب ، أو النظام العام، مخل بالحياء ىحكمها أي محتو 

أو بالعقوبتين ، أو بالغرامة ،بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات
 . معا
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و أ، و بإهمال عن طريق شبكة المعلوماتأ، و يسهل عمدا  أ، كل من يوفر -1
أو ، مخل بالحياء ىلوصول لمحتو و ما في حكمها لأ ،جهزة الحاسوبأحد أ

أو  ،يعاقب للسجن مده لا تتجاوز أربع سنوات _أو الآداب، مناف للنظام العام
 .أو بالعقوبتين معا، بالغرامة

يعاقب مرتكبها ـ حدث  إلى 1و  2ليه في البندين إذا وجه الفعل المشار إ -3
 (71)ن معا أو بالعقوبتي، أو بالغرامة، بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات

الاتصال الحديثة  ن وسائلوذلك لأ؛ لاحظ مدى تشدد المشرع في العقوبةوهنا ي
؛ كبر عدد من الناس  في زمن وجيزأ إلىن تصل أيمكن  ؛ إذسريعة الانتشار

وعناصر ، شدأن عقوبتها إلذا ف؛ كبرأالمجتع يكون  ىن ضررها علإوبالتالى ف
 :تيالجريمة تمثل في الآ

 .و التخزينأرسال و الإأو التهيئة  أنتاج و الاأعداد الإ -2
و ، أجهزة الحاسوبأو احد أ ،ن يكون ذلك عنن طريق شبكة المعلوماتأ -1

 .ما في حكمها
 .و الآداب، أو النظام العام، أبالحياء مخلا   ىن يكون المحتو أ -3
 .كاب الفعل المادي المكون للجريمةالقصد الجنائي مفترض بمجرد ارت -4

وكذلك نص ، حدث ىلمشرع بصوره أكثر في حالة وقوع الفعل علوقد تشدد ا
و نشر مواقع بقصد الترويج أ ، تجريم إنشاء ىقانون جرائم المعلوماتية عل

 :أو الآداب حيث جاء فيه، فكار وبرامج مخالفة للنظام العاملأ
حد أأو ، الشبكة المعلوماتية ىعل و يستخدم موقعا  أو ينشر أكل من ينشي )

أو أفكار مخالفة ، أو ترويج  برامج، أو ما في حكمها لتسهيل، حاسوبأجهزة ال
و أ ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات _ و الآداب، أللنظام  العام

 ( 73)و العقوبتين معا ، أبالغرامة
 :وعناصر الجريمة تتمثل في الآتي

 .أو الاستخدام، أو النشر، ن يتم الفعل بالإنشاءأ -2
أو ما في ، أو احد أجهزة الحاسوب، ذلك عبر الشبكة المعلوماتية يكونن أ -1

 .حكمها
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 مخالفة للنظام العام   ا  أو أفكار ، أو ترويج برامج ،ن يكون القصد تسهيلا  أ -3
 .أو الآداب

ن ينشئ السيد رئيس القضاء وفقا لقانون الهيئة أ ىوهذا القانون قد نص عل 
م المنصوص عليها في  هذا للجرائ محكمة خاصة  _م  2896القضائية لسنة 

سيس من السيد رئيس القضاء  في يناير أمر تأوبالفعل صدر ، القانون
يشمل  ا النوعيواختصاصه ،نشاء محكمة حقوق الملكية الفكريةإم ب1119

 ةوالحقوق المجاور ، وحق المؤلف، جرائم المعلوماتية،والمعاملات الالكترونية
 .وغيرها

حكام قانون أبموجب   _ أن تنشأمعلوماتية كذلك على وقد نص قانون جرائم ال
ن أو  ،نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية -م 2893تنظيم وزارة العدل لسنة 

متخصصة  شرطة _م 1119بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة ـ  أتنش
 .(74)لجرائم المعلوماتية 

 .النور بعد  لم ترَ  -حسب علمنا ـ وهذه الأخيرة 
حظر  ىم هو الآخر قد نص عل1121ن قانون الطفل لسنة إية أخرى فمن ناح

 :غرائز الطفل الدنيا حيث جاء فيكل  ما يخاطب 
و أ، حيازة أية مطبوعات أو ،و تصويرأو تداول أو عرض أيحظر نشر " 

و أ ،و مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنياأ، مصنفات فنية مرئية
و يكون من شأنها ، ألقيم المجتمع وتقاليده  تزين له السلوكيات المخالفة 

 .(75)" الجنوح  ىتشجيعه عل
 .(76)و العقوبتين معا ، أو الغرامة،أوالعقوبة السجن مدة ستة أشهر
ي م والت2874 ىمن قانون العقوبات الملغ( 135)هذه المادة تقابل نص المادة 

يم أن التجر  ويلاحظ تسمية هذه المادة ، جاءت بعنوان بيع الكتب الفاضحة
وأنما يشمل كذلك الأفلام والاسطوانات ، بموجبها ليس قاصرا  على الكتب

أو شائنا  إذا ، الشئ فاضحا   دعوي  ، لوحات والرموز والتماثيل الفاضحةوالرسوم وال
هدفا  للتأثرات  ويجعلهم، الناس من الناحية الأخلاقيةكان من شأنه إفساد 

أو عرض هذا ، عن الدافع وراء نشر ك بصرف النظروذل؛ المنافية للآداب
 .الشئ

 أو شائنة طالما أنها لا تنطوي ،فاضحة دعوالأعمال الفنية في ذاتها لا ت       
وما يعد منافيا  للآداب العامة يختلف من ، على ما يؤذي الحياء لدى الجمهور

 .(77)ان إلى مكان ومن عصر إلى عصرمك
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لغرامة التي لا تجاوز مائتي أو ا، وبة السجن مدة لا تجاوز ستة أشهروالعق
الأشياء المنافية للآداب  ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبادة، أوالعقوبتين معا  ، جنيه
 .العامة

وفي م، 2821هذا ومن ناحية أخرى فإن الاتفاقيات الدولية الصادرة في باريس 
المطبوعات قد فرضت على الدول وضع عقوبات رادعة لتداول  م2813جنيف 
. لهذه الاتفاقيات وهذه المادة أنفة الذكر تعد تنفيذا  ، بالآداب العامةالمخلة 

عاقب حتى على م  2874لسنة  ىن قانون العقوبات الملغإوتأكيدا  لذلك ف
شرع حريص على أن الم ؛ إذالأغاني الفاضحة واعتبرها من جرائم الأخلاق

ي تخدش أو إيذائه في شعوره عن طريق الأغاني الت، عدم مضايقة الجمهور
، بالقرب منه مأ، ايقة في مكان عامالمض مأ ،لديه الحياء  سواء وقع الإزعاج

أو ترديدها بوسيلة ، فمجرد القاها أو التلفظ بكلماتها؛ ولا يشترط التغني بالأغنية
فالفعل جريمة يعاقب ؛ من النوع الذي يسبب مضايقة للغيرفإذا كانت . آلية
أو ، أو بالغرامة لا تجاوز مائتي حنيه، هرها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشعلي

 .بالعقوبتين معا  
قة الغير فظاهر ويلاحظ على هذه المادة أن القانون اشترط في الفعل مضاي

ن كانت فاضحة ووجدت قبولا  واستحسانا  ، النص أن العبارات عند الغير  وا 
هنا و ، لا يشكل جريمة بموجب هذه المادة فإن الفعلـ  وتفاعلوا معها طربا  

 (79) بالطبع لا يعني أنه على الإباحة
دارة محل للدعارةالمطلب الرابع جريمة مم  :ارسة الدعارة وا 

وجاء ( 255 -254)في المادين  وقد نص عليها القانون النافذ     
 :فيه
 ؛جريمة ممارسة الدعارة  من يوجد في محل للدعارة يعد مرتكبا   -2

و يكتسب من ، أسيةن يقوم بممارسة أفعال جنأبحيث يحتمل 
و بالسجن مدة لا أ ،ة، يعاقب  بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدممارستها

 .جاوز ثلاث سنواتتت
و ، أو نساء، ألدعارة أي مكان معد لاجتماع رجاليقصد بمحل ا -1

و صلات قربي وفي ، أنساء لا تقوم بينهم علاقات زوجيةرجال و 
 (78)ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية 
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 : تيعناصر الجريمة تتمثل في الآو 
ى مكان معد لاجتماع  رجال أوهو ، في محل للدعارة وجودال -2

 .و رجال ونساء، أو نساء فقط، أفقط
 .و التكسب من ممارستها، أفعال جنسيةأاحتمال ممارسة  -1
أو ،لا تقوم بين المجتمعين في محل الدعارة علاقات زوجيةأ -3

 .صلات قربي
ما  الترجيح ، أمن المادة للمحل ىولالاحتمال  في الفقرة الأ نأويلاحظ       

 .فهو لحدوث الممارسة الجنسية؛ في الفقرة الثانية
السجن مدة لا تتجاوز ثلاث  أوة، والعقوبة الجلد بما لا يجاوز مائة جلد

في  وجودبنلا تقوم بين المأ ىنه نص علأهذا النص  ىويؤخذ عل ،سنوات
و أ ،و مصاهرة، أتكون  نسب نأوكان الأحرى ، محل للدعارة صلات قربي

نه قد توجد لأ؛ ية المحرمات من النسب  والرضاعأ ىوذلك استنادا  عل؛ رضاع
 ؛ولكن ليس كل قربى  من المحرمات ،ىقرب

لكن  ،ىو بنات عمه  فرغم وجود صلات القربأ ،فمثلا  رجل مع بنات خاله
 . ممارسة الأفعال الجنسية ليست مستبعدة

 :إدارة محل للدعارة 511م 
أو يسمح باستخدامه وهو  ،من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلا   - 2)

، جاوز مائة جلدةتيعاقب بالجلد بما لا يـ للدعارة  يعلم بأنه سيتخذ محلا  
و ، أكما يجوز الحكم  باغلاق المحل، تجاوز خمس سنواتتوبالسجن مدة لا 

 .مصادرته
يعاقب بالجلد بما لا (  2) ية بموجب أحكام البند من يدان للمرة الثان -1
 .المحل ةتجاوز عشر سنوات مع مصادر توبالسجن مدة لا  ،جاوز مائة  جلدةتي
و السجن المؤبد مع ، أني للمرة الثالثة يعاقب بالاعدامدانة الجاإفي حالة  - 3

 .المحل ةمصادر 
ي هو المالك ذا كان الجانإلا إ ةفي جمع الحالات لا يحكم بالمصادر  -4

 (91)أو كان المالك عالما باستخدامه لذلك الغرض  ،للمحل
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حيث  ؛م2893من قانون العقوبات الملغى  329وهذه المادة تقابل نص م 
أو لممارسه أي  ،معاقبة كل من يدير محلا للزنا   ىنص قانون العقوبات عل

 (. 92)منقولا  مأ ،كان ذلك المحل ثابتا  أسوا  ةأفعال جنسية محرم
 :ى القانون النافذ تتمثل في الآتيدارة المحل للدعارة فإوعناصر جريمة 

 . ن يسمح باستخدامهأو أو تأجيره أدارة محل للدعارة إن يقوم الجاني بأ - 2
 .ن المحل يستخدم لغرض الدعارةأب ن يكون عالما  أ - 1

ى ن المشروع تشدد في معاقبة من يدير محلا   للدعارة بالدرجة التأويلاحظ 
و أ ،عدامدانته للمرة الثالثة بالإإذا عاد بعد إ _نص فيها على معاقبة الجانى
 إلىالإعدام بالإضافة  ىوالنص عل، المحل ةالسجن المؤبد مع مصادر 

ولم ، م2882في القانون الجنائي لسنة  المصادرة هي من الحالات النادرة جدا  
قويض النظام ولة مثل  تتتكرر إلا في بعض الجرائم الموجهة ضد الد

ثارة  الحرب ضد الدولة ، الدستوري  .(91)وا 
ن الشاكي أوقائعه باختصار تتمثل في  (93)جاء فى تطبيق قضائي  وقد

ن تسورا سور أدون أمر  تفتيش بعد  منزل المتهم ليلا   وشاهده الوحيد دخلا  
  ىوالمتهمة الثانية عل، الطابق الأرضي ىول علووجدا المتهم الأ، الحائط

وأفاد الشاهد في محضر المحاكمة ، (مرتبة) وح وهي تحمل المعروضات طالس
وكان ، ع بعض وكل زول كان في مكان لوحدهنه لم يتم القبض عليهم مأ) 

 (الخفير موجود قرب الباب
 254تحت م  والمتهمة المتهم أ دينقوال الشاهد هذه هي التي بموجبها أوكانت 

بالجلد  اوحكمت عليهم، ة الدعارةم ممارس2882سنة من القانون الجنائي ل
 .لكل منهماة ثمانين جلد

؛ ل المتهم كان بطريقة غير قانونيةن دخول منز أوكان قرار محكمة الاستئناف 
ف ومخال، م2882ن الاجراءات الجنائية لسنة من قانو  58لنص م  وذلك  وفقا  
حيث  يمنع انتهاك حرمات الناس ؛ منه 18م في المادة 2889لدستور 
وهو كذلك حكم مخالف لإحكام الشرع التي تمنع التجسس  ،صياتهموخصو 

 .وتندب الستر



23 
 ISSN:1858-571X( م1122 يناير) العاشرالعدد              مجلة جامعة شندي

    journal.ush.sd                      E-mail:journal@ush.sd                  Box:142-143 

 

لا  _ن ما تم تقديمه من بيناتأ التالى كان قرار محكمة الاستئنافوب      
علنت براءة ألغت الحكم و أو  ،فوق مرحلة الشك المعقول ةدانالإ ىلإ ىيرق
مة الاستئناف في لت محكفعما وخير ، متهمين  مما نسب إليهما من اتهامال

فجاء ؛ حكام  الشرع الحنيفأ إلىالقانون مستند  ىفهو بالإضافة إل؛ حكمها هذا
ياكم إ :"الله عليه وسلم قال ىن رسول الله صلأبي هريره رضي الله عنه أعن 

ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا ، كذب الحديثأن الظن إوالظن ف
 . (94)وكونوا عباد الله إخوانا  ، تباغضوا ولا تدابرواتحاسدوا ولا

ن المتهم أتتمثل وقائعه في  :(95)وجاء في تطبيق قضائي آخر       
 ىوحكم عل ،(ودنوباوي بام درمان)ـ محكمة النظام العام ب قبالةدينوا أ  خرين آو 

بمصادرة مزرعة والد المتهم  ا  صدرت المحكمة قرار أو ، ةكل منهم بتسعين جلد
ن أوذلك بعد ؛ في البلاغ موضوع المحاكمة لم يكن متهما   نهأالأول بالرغم من 

 بحيث؛ ىوالنساء الذين لا تربطهم  صلة قرب، ط اجتماع بعض الرجالب  ض  
ولى التي ن هذه  هي المرة الأأب علما  ،  يستنتج حدوث اتصالات غير مشروعة

 .يتم فيها الفعل في المزرعة
ن وذلك لأ؛ لقرار محكمة الموضوعيا غير مؤيد لذا جاء قرار المحكمة العل     

وذلك ؛ للدعارة عد المزرعة لكي تكون محلا  أالاتهام لم يثبت بأن المتهم قد  
ن يمارس الابن الفاحشة أفلا يعقل ؛ لده كان يقيم في  جزء من المزرعةن والأ

 ىلا يقوم دليل عل ةصدقائه في مكان وجود أبيه، هذا وثبوت واقعة واحدأمع 
واذا  ،جوازيه ىولمن التكرار والاعتياد والمصادرة في الإدانة الأولابد  ،التكسب

ليه إ ةشار ومما ينبغي الإ ،فبالتالي تكون ملزمة للمحكمة؛ تكرر وثبت الاعتياد
 . للدعارة ا  أن يكون المحل معدـ نه يشترط للإدانة  بممارسة الدعارة إ
 :المطلب الخامس جريمة الإغواء 

و يساعد أ، ذهــــــــــــخأو يأ،  هـــــــــــن يغريأـب وي شخصا  ــــــــــغين ـــــــم)  256م      
، و ممارسة الدعارة، أو اللواط، أو استئجاره لارتكاب جريمة الزناأ، خذهأي ــــــــــــف
يعاقب  _و المخلة بالآداب العامةأو الفاضحة ، أةــــــــــــــــال الفاحشــــــــــــفعو الأأ

دة لا تجاوز ـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــو بالسجة، أدـــــــــــة جلـــــــــــاوز مائـــــــلد بما لا يجــــــــــــــــبالج
و كان ، أأو مختل، غير بالغ أ غويذا كان الشخص الذى إف، سنوات 5
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جلد بما قب باليعا _فعال خارج السودانى من تلك الأأالمقصود ممارسة 
 (96)(.والسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات ، لايجاوز مائة جلدة

  ىفي قانون العقوبات الملغ 325وهذه المادة تقابل نص المادة          
ن يكون أدانة  بموجب هذه المادة قد اشترط للإ ىوكان القانون الملغ، م2893

 (97.)للآداب العامة ن يكون منافيا  أو ، الفعل قد تم خارج السودان
وعناصر المادة ، قناع عدا  القوةغراء بكافة وسائل الإغواء الإهذا ويقصد بالإ

 :تىتتمثل فى الآ
و ، أو المساعدة، أءغراو الإ، أخذغواء عن طريق الأالإ كونن يأ -2

 .الاستئجار
و ، أو ممارسة الدعارة، أو اللواطأ ، ن يكون ذلك بقصد ارتكاب الزناأ -1
خذ الوارد فى والأ، داب العامةو المخلة بالآ، أالفاضحةو ، أفعال الفاحشةالأ

و ، أثير المادىأفقد يكون بالت _لا يعنى بالضرورة استخدام القوة هذه المادة
فى حالة وقوع الفعل على غير ن المشرع قد شدد العقوبة أويلاحظ ، عنوالم
ارج فعال آنفة الذكر خى من تلك الأأو كان القصد ممارسة ، أو مختل، أبالغ

 .السودان
من قانون العقوبات ( 325)هذه المادة تقابل نص المادة        

قد اشترط للإدانة  ىأن القانون الملغ ؛ إذ م2893لسنة  ىالملغ
وأن يكون منافيا  ، ن يكون الفعل قد تم خارج السودانبموجبها أ

 (99)للآداب العامة 
وقد ، منه( 432)مادة قد نص عليها في الم ف2874وأما قانون العقوبات لسنة 

ة اشترط هذا القانون للإدانة بموجب هذه المادة أن يقع الفعل على امرأة متزوج
ء على امرأة أو حكما  فإذا وقع فعل الإغوا، سواء كانت الزوجية قائمة فعلا  

 .لا يشكل جريمة بموجب هذه المادة أو كانت أرملة فالفعل، مطلقة طلاقا  بائنا  
على أو لديه ما يحمله ، ني لا بد أن يكون عالما  فأن الجاكذلك      

إذا أخذ الجاني  ويقع الفعل كذلك، الاعتقاد بأنها زوجة لشخص ما
فإذا . من أي شخص مكلف بالمحافظة عليها أو، المرأة من زوجها

أو ، يها الإغراءفولم يؤثر ، جت المرأة للجاني من تلقاء نفسهاخر 
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ولا من شخص مكلف بالمحافظة ، جهاوليس من زو ، من محل للدعارة تخذأ  
 (98)فالفعل في هذه الحالة لا يشكل جريمة إغواء  ؛عليها

فعل فال؛ ن قاصدا  مواقعة تلك المرأةأضف إلى ذلك أن الجاني يجب أن يكو  
وكل من يخفي امرأة زوجة شخص  .أو لم تتم، يعد جريمة سواء تمت المواقعة

لعقوبة وا ،رتكبا  جريمة إغواءيعد م _أو يحتجزها بنفس ذلك القصد، آخر
 .أو بالعقوبتين معا  ، أو بالغرامة، السجن مدة لا تجاوز سنتين

ويلاحظ على هذا النص السابق أن القانون اشترط للإدانة بموجبه أن يكون  
؛ أضف إلى ذلك أن تكون متزوجة، وليست طفلة صغيرة، عليه امرأة ىالمجن

ن وق، فالفعل لا يعد جريمة بموجبها ع على فتاة بالغة عاقلة ما لم تكن زوجة وا 
بحيث يغطي بالحماية ؛ وكان الأحرى به أن يكون فضفاضا  ، لشخص آخر

أضف ، أو غير متزوجة، المرأة عموما  سواء كانت متزوجة شريحة أكبر وهي
ء فهؤلا؛ والمصابين بمرض عقل، أنه أهمل شريحة كبرى وهم الأطفالإلى ذلك 

ذلك و ؛ أكثر استجابة للمؤثرات من غيرهم وهم، كبيرةدرجة التأثير فيهم تكون 
وقوع الفعل داخل  وهو كذلك لم يميز بين، لنقص في ملكات الإرادة لديهم

 .حيث أن وقوعه في الخارج يستوجب التشدد في المساءلة؛ السودان وخارجه
 :جرائم السمعة: المبحث الثالث

 :المطلب الأول جريمة القذف
فهو : فعند الأحناف له تعريفان؛ هاء له تعريفات عدهي اصطلاح الفقالقذف ف 

نسب إنسان من أبيه  أو ينفي، ذف بصريح الزنا الخالي من الشبهةأن يق
 .(81)المعروف 

، ا أن يرمي القاذف المقذوف بالزناأحدهم: هو عند المالكية كذلك له تعريفانو  
 (82)والآخر أن ينفي عنه نسبه 

 (81)الرمي بالزنا  _ندهمع _أما الشافعية فالقذف     
 (83)الرمي بالزنا في معرض التعبير  :وعند الحنابلة القذف هو    



22 
 ISSN:1858-571X( م1122 يناير) العاشرالعدد              مجلة جامعة شندي

    journal.ush.sd                      E-mail:journal@ush.sd                  Box:142-143 

 

يفا  ولو كان يعد مرتكبا  جريمة القذف من يرمى كذبا  شخصا  عف -2) 257م 
، بالاشارة الواضحة الدلالة بالزناو ، أو بالكتابة، أو دلالة، أميتا  بالقول صراحة

 .بو نفى النس، أو اللواطأ
و ، أو اللواط، أدانته بجريمة الزناإذا لم تسبق إيعد الشخص عفيفا   -1

 .و ممارسة الدعارة، أمواقعة المحارمو ، أالاغتصاب
 (84)يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة  -3

من قانون العقوبات الملغى لسنة  434 – 433هذا النص يقابل نص المادة 
نه حصر القذف فقط فى اتهام أذ على النص الملغى لكن يؤخ، (85)م 2893

ن أوجعل القذف يمكن ، وقد توسع القانون النافذ فى ذلك ، الشخص بالزنا 
ن أوالراجح عند الجمهور ، و نفى النسب، أباللواطـ ضافة الى الزنابالإ _يكون

 .بى حنيفةلأ خلافا  ، الرمى باللواط كالرمى بالزنا
 :تىجمالها فى الآإركان جريمة القذف يمكن أو 
 .ولو كان ميتا   عفيفا   ن يرمى الجانى شخصا  أ -2
 .و نفى النسب، أو اللواطأ، ون الرمى بالزنان يكأ -1
 .رادةالقصد الجنائى المبنى على العلم والإ -3

 :وللقذف عقوبتان
 .وهى الجلد ثمانين جلدة حدا  ، صليةأولى الأ

ينَ يَرْم ونَ الْم حْصَنَات  ": له تعالىهى عدم قبول الشهادة لقو و ، والثانية تبعية وَال ذ 
لَئ كَ ث م  لَمْ يَأْت وا ب أَرْبَعَة  ش هَدَاء فَاجْل د وه مْ ثَمَان ينَ جَلْدَة  وَلَا تَقْبَل وا لَه مْ شَهَادَة  أَبَدا  وَأ وْ 

ق ونَ  وا* ه م  الْفَاس  ينَ تاَب وا م ن بَعْد  ذَل كَ وَأَصْلَح  يمٌ  إ لا  ال ذ     "فَإ ن  الل هَ غَف ورٌ ر ح 
(86) 
وهى الحرة البالغة ، حكم جلد القاذف للمحصنة ة فيها بيانـــــــــــيذه الآـــــــــــوه

وليس فى هذا خلاف ، يضا  أجلد قاذفه ذا كان المقذوف رجلا  في  ا  و ، فةـــــــــــــالعفي
؛ عنه الحد أدر ـ لقاذف بينة على صحة ما ادعاه قام اأن إف، اءـــــــــــن الفقهــــــــــــبي

 ذا لم يقمْ إوجب على القاذف أف، "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: " لهذا قال تعالى
ن ترد شهادته أو ، الجلد ثمانين جلدة :حكامأثلاثة  _البينة على صحة ماقال

فى  هذا وجاء.ولا عند الناس، ون فاسقا  ليس بعدل لا عند اللهــــــــــكن يأو ، دا  ــــــــــــــاب



22 
 ISSN:1858-571X( م1122 يناير) العاشرالعدد              مجلة جامعة شندي

    journal.ush.sd                      E-mail:journal@ush.sd                  Box:142-143 

 

لما  ا  نه كان ترديدأيعفى من المسئولية عن القذف  نه لاإ (87) تطبيق قضائى
 .رواه بعض الناس

، ن المتهمين هم أب وابن وبناتأكانت وقائعة   (89)وفى تطبيق قضائى آخر
وقد قام بفسخ ، للمتهم الابن وهو المتهم السادس ن الشاكية كانت مخطوبةأو 

، قذف 257واجهته تحت طائلة المواد فقامت بفتح بلاغ فى م؛ منهاخطوبته 
 _واستجواب المتهمين، وبعد سماع قضية الاتهامة، إشانة سمع 258والمادة 

عدم وجود بينة كافية فوق مرحلة لوذلك ، لى براءة المتهمينإخلصت المحكمة 
 . دانة المتهمينالشك المعقول ترقى لإ

ن محكمة أ (88) ى ارستها بعض التطبيقات القضائيةومن المبادئ القانونية الت
وحاز الحكم ، بيهاألحقت نسب البنت بأذا فصلت فى دعوى نسب و إالموضوع 
نما يمكن ا  و ، خرىأثارته مرة إفلا يجوز بعد ذلك  _المقضى فيهمر حجية الأ
 .استئنافه

 :مسقطات عقوبة القذف 259م 
 :تيةت الآى من الحالاأتسقط عقوبة جريمة القذف فى  -2)
 .لشاكى قد رد عى الجانى بمثل قولهو ا، أن المقذوفأذا ثبت إبالتقاذف  -أ

 .و الشاكى قبل تنفيذ العقوبة، أذا عفا المقذوفإ -ب
 .باللعان بين الزوجين -ج
 .ذا كان المقذوف فرعا  للقاذفإ -د
سباب المذكورة فى البند ى من الأذا سقطت عقوبة القذف لأإ -1
اقبة الجانى بالعقوبة المقررة على جريمة إشانة يجوز مع _( 2)

 (211)(السمعة
 ن فيه شبهة لأ؛ ذا كان  فرع للقاذفإوسقوط الحد عن المقذوف 

ذا كان لايقاد إف "لايقاد والد بولده : " الملك لقوله صلى الله عليه وسلم
 .ولىأبقتله فهو لايجلد بقذفه من باب 
لسمعة فى حالة سقوط حد نة اشاإهذا والعقوبة المقررة لجريمة 

و ، أو بالغرامةأ ،شهرأهى السجن جوازى مدة لاتجاوز ستة ، القذف
 ةفالعقوبة الجلد ثمانين جلدـ يسقط حد القذف ذا لمإا ، أمبالعقوبتين معا  

 .حدا  
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وبشهادة ، المحكمة قبالةوالقذف يثبت بالاقرار الصريح ولو مرة واحدة     
 (212)شاهدين عدلين 

ينَ " لقذف باللعان بين الزوجين كما ذكر آنفا  وذلك لقوله تعالى ويسقط حد ا وَال ذ 
مْ أَرْبَع  شَهَادَاتٍ  ه  يَرْم ونَ أَزْوَاجَه مْ وَلَمْ يَك ن ل ه مْ ش هَدَاء إ لا  أَنف س ه مْ فَشَهَادَة  أَحَد 

ق ينَ  اد  سَة  أَن  لَعْنَتَ * ب الل ه  إ ن ه  لَم نَ الص  ب ينَ  وَالْخَام  نَ الْكَاذ  الل ه  عَلَيْه  إ ن كَانَ م 
ب ينَ * وَيَدْرَأ   نَ الْكَاذ  * عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ب الل ه  إ ن ه  لَم 

ق ينَ  اد  سَةَ أَن  غَضَبَ الل ه  عَلَيْهَا إ ن كَانَ م نَ الص  وَلَوْلَا فَضْل  الل ه  * وَالْخَام 
 (211)  "يمٌ عَلَيْك مْ وَرَحْمَت ه  وَأَن  الل هَ تَو ابٌ حَك  

وتعذر عليه ، حدهم زوجتهأذا قذف إوزيادة مخرج ، زواجية فيها فرج للأفهذه الآ
مام لى الإإن يحضرها أوهو ، كما أمر الله عزوجل، ن يلاعنهاأقامة البينة إ

ربعة أادات بالله فى مقابلة ربع شهأفيحلفه الحاكم ؛ فيدعى عليها بما رماها به
ن لعنة الله أوالخامسة ، ى فيما رماها به من الزناأنه لمن الصادقين أشهداء 
عند  ـذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان إف، ن كان من الكاذبينإعليه 

، ويستوجب عليها حد الزنا، وحرمت عليه أبدا   _الشافعى وطائفة من العلماء
، نه لمن الكاذبينإربعة شهادات بالله أن تلاعن فتشهد ألا إ ولايدرأ عنها العذاب

ن كان من الصادقين إن غضب الله عليها أوالخامسة ، ى فيما رماها بهأ
ورميها ، هلهأن الرجل لا يتجشم فضيحة أن الغالب أكما ، فخصها بالغضب

ولهذا كانت ، وهى تعلم صدقه فيما رماها به،  لا وهو صادق معزورا، إبالزن
والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ، ن غضب الله عليهاألخامسة فى حقها ا

 (213)ثم يحيد عنه 
وفى ، و ينهى عنه، أا حكمة الله فيما يشرعه ويأمر بهـــــــــــى هنــــــــــــوتتجل      

لذكر قال يات آنفة اوعندما نزلت هذه الآ، لاح للفرد والمجتمعــــــــــــــــــل صـــــــــــــك
؛ هكهذا انزلت يارسول الله  ؟ أ ،نصاروهو سيد الأ، ادةــــــــــــــن عبــــــــــــــد بـــــــــــسع
لا تسمعون ما أيا معشر الانصار : " ال رسول الله صلى الله عليه وسلمـــــفق
 نه رجل غيور والله ماإتلمه ف لا، فقالوا يارسول الله ؟دكم ــــــــــــــــــــول سيـــــــــــــــــــيق
ن أوما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا ، لا بكرا  إط ـــــــــــــرأة قـــــــــــزوج امـــــــــــــــت

نى لأعلم أنها إوالله يارسول الله : فقال سعد. ن شدة غيرتهــــــــــــــها مـــــــــــــــــــيتزوج
ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا  قد تفخذها ، ا من اللهـــــــــــــــنهأو ، قــــــــــــح
، ربعة شهداءأحركه حتى آتى بأولا ، هيجهأن أى ــــــــــــــن لـــــــــــــم يكــــــــــــــل لــــــــــــــــرج

، لا يسيرا  إفما لبثوا : قال... تى بهم حتى يقضى حاجته آفو الله لا 
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ن زوجته عشاء وجد عندها رجلا  أأمية يدعى حتى جاء هلال بن 
أتاه فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى ... ذنيه أفرأى بعينيه وسمع ب

 .خبر السماء بالملاعنة
وقانون العقوبات السودانية السابقة ، والقذف في القانون المصري

يقصد به إشانة السمعة وهو إسناد واقعة محددة تستوجب  _ةاالملغ
 .سنادا  علنيا  عمديا  إأو احتقاره  ،إليه عقاب من تنسب

يتضح من هذا التعريف أن قوام القذف فعل الإسناد الذي ينصب  
والقذف . أو احتقاره، عليه ىعلى واقعة محددة من شأنها عقاب المجن

 .يمة عمدية والأصل أن يكون علنيا  جر 
 .عليه واعتباره ىوعلة التجريم مساسه بشرف المجن 

 :  قذفأركان جريمة ال
 : الركن المادي وعناصره:  أولا  
  .الإسناد -2
  .تقارهالواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من تسند إليه أو اح -1
 .العلانية -3
أو ، أو الكتابة، عن تعبير وقد يكون بالقول الشفويوالاسناد عبارة  

مة القذف من يؤلف رواية وتطبيقا  لذلك يرتكب جري، الإشارة
شخص معين  أو تلفزيونية تتضمن وقائع مشينة ينسبها إلى، سينمائية

ة يعرف أو بظروف معين، أو بصفاته، معروف سواء حدده باسمه
أو بواسطة فن ، تمثيل شخصية ممثلا  يشبهه خلقيا  أو اختار ل، بها

 .وقد يكون ضمنيا  ، سناد قد يكون صريحا  هذا والإ. المكياج
ك الواقعة التي تقوم بها جريمة والواقعة المستوجبة العقاب وهي تل 

وقد تكون ، عليه أنه يقبل الرشوة في عمله ىكأن يسند إلى المجن
لشخص  ـــــــــعلنا   ـــــــــمثل أن يسند، عة تستوجب احتقار المجتمع لهالواق
 . ه يتزوج النساء طمعا  في أموالهنأن
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إليها العلانية عن  ويضاف، أو الكتابة، أو الفعل، والعلانية قد تكون بالقول 
 ع د  ورغم أن التلفون وسيلة اتصال ذات طابع سري إلا أنه  ، طريق التلفون

 .قذف العلنيوسيلة في حكم ال
لجنائي وهو لا يحتاج إلى قصد يقوم على القصد ا: الركن المعنوي: ثانيا  

نما يكفي القصد العام، خاص  .وا 
القذف إلا بناء  على ولا ترفع دعوى ، ولا عقاب على الشروع في القذف 

وقد تشدد القانون المصري في العقوبة إذا وقع القذف . عليهى شكوى المجن
أو ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة، أو مكلف بخدمة عامة، عامعلى موظف 

 .  (214) أو الخدمة العامة، النيابة
جوز أن يكون القذف دفاعا  في؛ ري على القذف جميع أسباب الإباحةهذا وتس 
وقد يباح القذف ، أو الصغير، ستعمل القذف وسيلة لتأديب الزوجةوقد ي، رعيا  ش

 .(215) ويجوز أن يباح القذف استعمالا  للسلطة، كأسلوب علاجي
سلوب الذي تصاغ فيه وقد قررت أحكام القضاء المصري أنه لا عبرة بالأ 

إسناد أمر  فمتى كان المفهوم من العبارة أنه يريد بها صاحبها؛ عبارات القذف
سند أبحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من ؛ شائن إلى شخص المقذوف

ون مستحق العقاب أيا  كان أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يك، إليه
 .أو الأسلوب الذي صيغ فيه، القالب

ولعب ميسر إلى ، يؤجر شقة ويقيم فيها حفلات صاخبةفالقول بأن شخصا   
ويدعو إلى احتقاره بين ، شكل ينطوي على مساس بالكرامةبلا الفجر هو 

 .ل يشكل جريمة قذفن الفعإوبالتالي ف؛ مخالطيه
حق شخص واسناد وقائع معينة  أما تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في 

 .لا يعد قذفا  معاقبا  عليهف _إليه
ت في بارات القذف قد قيللا يكفي لتوافر ركن العلانية في القذف أن تكون ع 

، في هذا المكانبل يجب أن يكون ذلك بحيث يسمعها من يكون ، مكان عام
عنصر  دُّ عفلا ي   ـــــــفإذا قيلت في مكان عام لكن لم يسمعها إلا من قيلت إليه 

 . (216) العلانية قد تحقق
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يكفي توافر القصد  والقذف لا يحتاج إلى قصد جنائي خاص بل 
أو ، بارات التي قيلت تمس السمعةن العوهو أن تكو  ،الجنائي العام

 .تستوجب العقاب
قاب على القذف وأحكام القضاء أكدت أن القانون يشترط لعدم الع 

ي حكمه توافر شرطين هي حسن أو من هو ف، الموجه إلى الموظف
ثبات صحة وقائع القذف كلها، النية فإذا كان المتهم لم يستطع . وا 

فإن فعله  ــــــعليه  ىلى المجنإثبات صحة جمع الوقائع التي أسندها إ
 .يشكل جريمة قذف

بل يجوز إثباتها ، ئع القذف دليلا  معينا  ولا يستلزم القانون لإثبات وقا
 .وقرآئن الأحوال، الإثبات بما في ذلك شهادة الشهودبكافة طرق 

عمل  أو، قد المباح هو إبداء الرأي في أمروجاء في المقرر أن الن 
أو ، أو العمل بغية التشهير، ب الأمردون المساس بشخص صاح

فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ، الحط من كرامته
(217). 
 :لمطلب الثاني جريمة إشانة السمعةا

يعد مرتكبا  جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروى او  -2) 258م 
ينقل لاخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما  

 .قاصدا بذلك الاضرار بسمعته سلوكهل
ى من الحالات ألايعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى  -1
 :تيةالآ
و ، أجراءات قضائية بقدر ماتقتضيهإى أذا كان فعله فى سياق إ -أ

 . كان نشرا  لتلك الاجراءات
و مصلحة ، أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنهاأذا كانت له إ -ب

و تقويم ،  أسناد الوقائعإلا يتم الا ب وكان ذلك، مشروعة يحميها
 .السلوك المعين
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و ، أهليتهلأ و يتولاه تقويما  ، أن فعله فى شأن من يرشح لمنصب عامذا كاإ -ج
 .آدائه بقدر مايقتضيه الأمر

لح من يريد التعامل مع ذلك ذا كان فعله فى سياق النصيحة لصاإ -د
 .و للصالح العام، أالشخص

و ، ألشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ةلوقائع بحسن نيسناد اإذا كان إ -هـ
 .ليهإكان مجاهرا  بما نسب 

ى  العام للحكم أو عمله على الر أذا كان التقويم لشخص عرض نفسه إ -و
 .كان التقويم بقدر ما يقتضى الحكمو ، عليه 

، شهرأشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة إمن يرتكب جريمة  -3
 (219)( و بالعقوبتين معا  ، أمةو بالغراأ

، م2893انون العقوبات الملغى لسنة من ق 435وهذا النص يقابل نص المادة 
لم يحصر و ، شانة السمعة والكذب الضارإوكان القانون الملغى قد سماها 

ذا وقع على سمعة إوجعل الفعل جريمة حتى ، الفعل على الشخص الطبيعي
و أجهزتها ، أو هيئاتها الإدارية، أوريةى من مؤسساتها الدستأو ، أالدولة
لم يكن فى جوهره  إذاكاذبا   ـبموجب ذلك القانون الخبر ـــــــدعوي  ، اسيةالسي

 .صحيحا  
من قانون ( 434)ونص هذه المادة في القانون النافذ يقابل نص المادة 

ونص على أن القذف ا ، وقد سمى إشانة السمعة قذفم، 2874العقوبات لسنة 
أو نقل ، ر بالكلامأو الجه، اد واقعة لشخص إما عن طريق النشرإسنيتم ب

أو طرق التعبير المرئية بشرط ، وقد يتم كذلك الفعل بالإشارة، الكلام بأي وسيلة
أو أن يكون لديه ما ، لجاني قاصدا  خدش سمعة ذلك الشخصأن يكون ا

 .ذا الفعل قد يخدش سمعة ذلك الشخصيحمله على الاعتقاد بأن ه
وكما يقع على الشخص ، الأمواتلقذف كما يقع على الأحياء يقع كذلك على وا

وقد أورد هذا النص في قانون . عي يقع كذلك على الشخص الاعتباريالطبي
بموجبها الفعل  دعجملة من الاستثناءات التي لا ي  م  2874 ىالعقوبات الملغ

أو أن الفعل تم في  ،لواقعة كان يقتضيها الصالح العامومنها أن إسناد ا. قذفا  
أي شخص  أو أن الفعل تم في شأن سلوك، م للموظف العامشأن السلوك العا

خبار المتعلقة وكذلك الحال بالنسبة للأ، في موضوع يمس مصلحة عامة
أو ، مر بظروف قضية فصلت فيها المحكمةأو إذا تعلق الأ. بإجراءات المحاكم

 ة بشأن تقرير أعمال عرضتأو أن إبداء الرأي ثم بحسن ني، سلوك الشاهد
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من شخص له على الآخر سلطة أو أن النقد تم بحسن نية ، لرأي العامعلى ا
ولا يعد قذفا  إذا تم الفعل في سياق الشكوى المقدمة بحسن نية ، مشروعة

 .(218)أحد القضاة  قبالةآخر  ا  لشخص ذي سلطة كان يشكي شخص
ولا ، (433)ة على نص المادة ناءات وارداستث دُّ عوكل ما سبق ذكره ي        
ي لا يعاقب ومن ناحية أخرى فإن القانون الإنجليز . الفعل بموجبها قذفا  يعد 

ن القوانين إأما القانون السوداني ف، ولا يعدها قذفا  ، على الكلمات المنطوقة
أو ، و المنطوقة إذا ترتب عليها نشر، بة لم تفرق بين الكلمات المكتوبةالمتعاق

 .سمعة شخص ما نقل ما يخدش
ن مدة لا تجاوز سنتين أو كانت السج ىوعقوبة القذف في القانون الملغ       
 .(221)أو بالعقوبتين معا  ، الغرامة
ناد واقعة م بين إس2874لسنة  ىهذا وقد ميّز قانون العقوبات الملغ      

؛ فا  أو نقشها متضمنة قذ، وبين طبع الواقعة أو حفرها، القذف بالقول أو النشر
وعاقب ( 436)وهي المادة ، مادة قائمة بذاتهاأفرد للطبع والحفر والنقش  إذ
شة مشتملة على أو محفورة أو منقو ، انون كذلك كل من يسع مواد مطبوعةالق

خاصا  لأن القذف إذا ويبدو أن المشرع قد أفرد لها نصا  . موضوع يتضمن قذفا  
أو ، يا  طيلة بقاء المادة المحفورةأو منقوشا  ضرره أكبر ويظل باق، كان محفورا  

أو ينقش مادة مشتملة ، أو يحفر أو يبيع، المنقوش عليها وعقوبة كل من يطبع
أو بالعقوبتين معا  ، أو بالغرامة، لى قذف السجن مدة لا تجاوز سنتينع
(222.) 

عن إشانة السمعة ويلاحظ على النصوص آنفة الذكر أنها تتحدث     
 .باعتبارها قذفا  

ن يكون الفعل فى سياق أورد سته استثناءات وهى أا القانون النافذ فقد ـــــــــــأم    
دانته فى جريمة إكأن يقول القاضى للمتهم بعد ، راءات قضائيةـــــــــــــــى اجأ

مجلة من مجلات ن يتم نشر الحكم فى أو أ (نك رجل محتال وكذابإ)احتيال 
و له مصلحة ، أانى او لغيره شكوى مشروعةكان للج أو إذا، الإحكام القضائية

حرز المركز أنه لأ؛ ن اللجنة غير منصفةأكأن يدعى ، تهامشروعة يريد حماي
عل كان فى حق شخص ن الفأو ، أخيرةورغم ذلك تم تسليمه الشهادة الأ، ولالأ

نه غير إن يقول أو تقويم آدائه ب، أهليتهأوقد تعلق الفعل ب، مرشح لمنصب عام
 وضعيف يحسن الآداء نه لاأو ، أوتعتريه حالات جنون، ليههكامل الأ
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ن يتعامل مع ذلك أن الفعل يتم فى سياق النصيحة لمن يريد أو أ، الشخصية
الموجود فى  سمنت مثلا  ن الأأذا ذكر الشخص إف، و للصالح العام، أالشخص
ية دو الأ نأو ، أولديه ما يثبت ذلك، ما غير مطابق للمواصفات العالميةمنطقة 

فالفعل ؛ وكان لديه ما يعضد به قوله، تم استيرادها من منطقة ما فاسدة التى
وكذلك من الاستثناءات الواردة على ة، شانة سمعإ عدُّ ي   فى مثل هذه الحالات لا

و غلب ، ألشخص اشتهر بذلك ةسناد الوقائع قد تم بحسن نيإن يكون أالمادة 
ن يكون الشخص نجم من نجوم أمثل ، ليهإو كان مجاهرا  بما نسب ، أعليه

 .المجتمع المعروفين
و عمله على الرأى العام فى أذا كان التقويم لشخص عرض نفسه ا  و       

و أكأن يقرأ قصيدة ، كون التقويم بقدر ما يقتضى الحكمن يأالحكم عليه بشرط 
والصور البيانية ، وجيه النقد للقصيدة من حيث الوزنفيمكن تـ يعرض مسرحية

يث الرأى فى المسرحية من ح اءبدإويمكن كذلك ، ومدى عمقها، فيهاالواردة 
لا إ، شانة سمعةإفكل ذلك لا يشكل جريمة ؛ مدى معالجتها لمشاكل المجتمع

نه منحط إن يقول أو المسرحية بألى صاحب القصيدة إذا تطرق الشخص إ
 ،شانة السمعةإعن ارتكابه لجريمة  وبالتالى يعد الشخص مسئولا  ؛ خلاقالأ

 .و بالعقوبتين معا  ، أو بالغرامة، أشهرأويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة 
ذا قامت إن الصحيفة أ( 221)وجاء فى بعض التطبيقات القضائية       

ن الفعل إف ــــــوهى صحيحة فى جوهرها، ووقائع للصالح العام، بنشر معلومات
 .متى توخى الصحفى الصدق والنزاهة شانة سمعةإلا يشكل 

لنص المادة  وفقا   ــــــــن القصد الجنائى أ( 223)وفى تطبيق قضائى آخر      
ذا كان الناشر فى وضع يمكّنه من التأكد من سلامة وصحة إيتحقق   ــــــــ 258

 .همل فعليه وزرهأأو ، ن تراخىإف، نشر من وقائع ما
لا  ــــــــانة السمعة اء كذلك فى تطبيق قضائى  لتوفر جريمة إشـــــــــــــــــوج    
 ن يكون الصحفى متسرعا  أبل يكفى ، ون المتهم سئ النيةــــــــتتتن يكأترط ـــــــــــــيش
ومن  ،ن ينشر الخبر قبل التيقن من صحته، ولا يكفى مجرد اعتقاده صحتهأب

ن مجرد التفوه أ(  224)ضائى اها تطبيق قــــــــــرسأى ـــــــــــــــة التــــــــــادئ الحديثــــــــــالمب
ين فى مكان ـــــــــــــص معـــــــــــــــــــــــال لشخـــــــــــــــفعوالأ، قوالسناد الأإو ، أوالـــــــــقبالأ
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شانة السمعة الواردة فى المادة إليس كافيا  لتشكيل جريمة  _و خاص ، أعام
بمعنى ؛ و الروايةأالنشر لم يتم  ما، م2882من القانون الجنائى لسنة  258

و يقال عنه ، أو نشر ما يسند لذلك الشخص، أفى نقل ن يكون الجانى وسيطا  أ
 .من سلوك مشين

جهزة أحد أو ، أن تتم عبر شبكة المعلوماتأشانة السمعة يمكن ا  هذا و 
و ، أعقوبتها السجن مدة لاتجاوز سنتينو ، و ما فى حكمها، أالحاسوب
 .(225)معا و بالعقوبتين ، أبالغرامة

وعرفه ، (الذم)وسماها ، وقد نص على هذه الجريمة كذلك القانون اللبناني  
م ينال من أو الاستفها، ولو في معرض الشك، بأنه نسبة أمر إلى شخص

ل الإسناد أن تكون ذات ويشترط في الواقعة مح ، (226)شرفه أو كرامته  
ليه بين أهله قار من وجهت إفلو كانت صحيحة لأوجبت احت، وصف محدد

أو اعتباريا  ، عليه شخصا  طبيعيا   ىويستوي في ذلك إذا كان المجن، ووطنه
 .بها ع بِّرَ بغض النظر عن الوسيلة التي 

 :ساءة والسبابالمطلب الثالث جريمة الإ
شانة إو ، أبا  لشخص بما لا يبلغ درجة القذفو سبا، أساءةإمن يوجه ) 261م 

د بما و الجل، أيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرا  ـ هانته إالسمعة قاصدا  بذلك 
 (.و الغرامة، ألايجاوز خمسا  وعشرين جلدة

، يصل درجة القذف ن الفعل لاأو ، هانةويشترط فى هذه المادة قصد الإ      
خر حدهم للآأوالسب لا يحتمل غير الكذب كأن يقول ، شانة السمعة هذاإو أ

، نك مرتشىإو قال له ب، أفهذا قذف؛ يكبنت ليس لأأذا قال له إما أ، ياحصان
لم ترد عليه الاستثناءات الواردة على  ما ةشانة سمعإفهذا قد يشكل ؛ و حرامىأ

وقد سماها القانون اللبناني . م2882من القانون الجنائى لسنة  258المادة 
ولا يستلزم القدح أن ، (227)عبير يخدش الشرف والاعتبار وهو كل ت، (القدح)

أو ، ة بل يتحقق بإلحاق أي صفة أو عيبسناد واقعة معينوع الإيكون موض
 . عليه بأي وجه من الوجوه ىمعنى شائن بالمجن

على السب العلني هو  ريــــــــــون المصـــــــــــــــــــــد نص القانــــــــوق      
واعتباره عمدا  دون أن يتضمن ذلك إسناد ، خدش شرف شخص

 من قانون(  316)ه فقد نصت المادة ــــــــــــنة إليـــــــة معيــــــــــواقع
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كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة )العقوبات المصري على أن 
أو الاعتبار ، ن بأي وجه من الوجوه خدشا  للشرفمعينة بل يتضم

وبغرامة لا تزيد على مائتي ، ب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنةيعاق
 .(لعقوبتينأو بإحدى هاتين ا، جنيه

 : أركان جريمة السب العلني
وهو خدش الشرف : أولا  الركن المادي: لجريمة السب العلني ركنان    

 .يشمل ذلك على إسناد واقعة معينة والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن
د ولا يحتاج إلى قص، القصد عام: القصد الجنائي: نويالركن المع: ثانيا  

فإذا . ي عليه بأي طريقة من طرق التعبيريب للمجنوالسب هو إسناد ع، خاص
فهذا سب  ــــــأو فاسق ، أو هاتك أعراض، أو لص، نك عربيدإقال أحدهم لآخر 

أو ، نه أعمىإكأن يقول له ، سب حتى إذا نسب إليه عيب بدني دعله وي  
إذا عبر  سبا   دعوي  ، يدزأو الإ، أو أنه مريض بالدرن، أو قبيح الوجه، أطرش
وتمني الموت ، أو حمار، أو كلب، نه حيوانإازدرائه له كأن يقول عنه عن 

اء وكذلك توجبه عبارات غزل للمرأة هو سب لها سو ، له ا  سب دعي   _للمجني عليه
ه إلى حثها على سلوك مخل تجاوز  مأ، اتخذ ذلك صورة الإطراء المجرد

 . بحيائها
أنه يتضمن افتراض ، طراءعلى الرغم من أنه ظاهره إ  وعلة اعتبار الغزل سبا  

ك لا يليق وهو سلو  ، وأنها تتقبل إطراء محاسنها من أي شخص، ابتذال المرأة
 . (229)بالمرأة الشريفة 

لة العبارات التي ويتعين على القاضي أن يحتكم للعرف لكي يحدد دلا      
 ىوذلك لأن بعض الألفاظ معناها اللغوي لا يشين المجن؛ صدرت عن المتهم

ناصر والعلانية أحد ع. ها العرفي يخدش من شرفه واعتبارهلكن مدلول ،عليه
؛ ا جاءت على سبيل المثال لا الحصرووسائله، الركن المادي في جريمة السب

أو عن ، ريق القول أو الكتابة أو الإيماءفهي قد تكون كما في القذف عن ط
حكمها  دخل فيفبالتالي ي؛ وبما أنها جاءت على سبيل المثال ، طريق التلفون

طه يقوم إذا تم السب في وعلم المتهم بعلانية نشا، كل وسائل الاتصال الحديثة
 .مكان عام
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ولا عقاب على الشروع في السب العلني وتحريك الدعوى يقوم على شكوى     
 ىومن الظروف المشددة لعقوبة السب ظرف يرجع لصفة المجن، عليه ىالمجن

أو ، أو من في حكمها ، عام ا  عليه موظف ىلمجنفإذا كان ا. عليه ولوسيلة السب
ريق النشر في وكذلك إذا كانت وسيلة السب عن ط، أنه من عمال النقل العام

، ولا تقل عن عشرين جنيه، بالتالي تضاعف الغرامة؛ الجرائد والمطبوعات
، فإذا تضمن السب طعنا  في الأعراض، ولظرف آخر متعلق بنوع وقائع السب

يباح السب و . كانت عقوبته الحبس والغرامة معا   ــــــة العائلات أو خدشا  لسمع
 (.228)أو استغلالا  للسلطة ، أو علاجا  ، أو تأديبا  ، إذا كان دفاعا  شرعيا  

د به لصق عيب أخلاقي معين أقرت أحكام القضاء أن السب العلني يقص 
ه ما هذ)فمن يقول لآخر  ؛وذلك بأي طريقة من طرق التعبير، بالشخص
يكون قد أسند عيب معين للغير خادش للناموس والاعتبار ـ  (؟الدسائس

 .ويشترط العلانية في الفعل ، يستوجب المعاقبة
نة في جريمة السب على ألفاظ ويجب أن يشمل الحكم الصادر بالإدا   

وذلك حتى تتمكن المحاكم الأعلى درجة ، لأنها الركن المادي للجريمة؛ السب
 .بيق القانون على الواقعةة صحة تطمن مراقب

 :التوصيات
الأمة الإسلامية في حاجة إلى تجاوز النصوص الوضعية إلى  -

ص القرآن والسنة النبوية أفاق إنسانية أرحب مستندة إلى نصو 
 .العقاب طاعة الله سبحانه وتعالى يكون الغاية من تنفيذ ؛ إذالمطهرة

بالدرجة التي لا المسلم حرٌ في إطار كليات الشريعة الإسلامية  -
وبمصالح المجتمع ، تصل فيها حريته إلى فوضى يضر فيها بنفسه 

 .الأساسية
ليس الهدف  ــــوالسمعة ، والآداب العامة، التشدد في جرائم العرض -

نما الإصلاح والتقويم، منه التشهير والإيلام ك لأنها تؤدى إلى وذل؛ وا 
 .تمعوتفكك النسيج الاجتماعي للمج، اختلاط الأنساب
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الشريعة الإسلامية تندب الستر وتميل إليه ما لم يتم رفع الأمر  -
 .ولا تجوز الشفاعة فيه، ن كان حدا  فقد وجبإفحينها ؛ مامإلى الإ

م في بعض 1118م تعديل 2882القانون الجنائي النافذ لسنة  -
جزئياته لم يأخذ بالرأي الراجح لفقهاء المسلمين ويخالف في بعض 

ذ بالرأي الراجح والأخ ، م1115ر الانتقالي لسنة ه الدستو نصوص
 مما يستوجب؛ ستور يعلو ولا يعلى عليهوالد، أولى من المرجوح

 .إعادة النظر ليغطى كل المستجدات
 نوصي المشرع المصري بإعادة النظر في النصوص القانونية التي -

لتي تتساهل في إثبات وتلك ا،  تفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة
وجواز ، دعوى الزنا لا يرفعها غير الزوج نإوالقول ، مة الزناجري

هي نصوص و ، اه إذا ارتكبت زوجته جريمة الزناتنازل الزوج عن شكو 
 .ولا تحقق مقاصد الشرع، لا يسندها رأي فقهي راجح

اتضح أن هناك تباين في المصطلحات الخاصة بجرائم العرض  -
لذا نوصي بإيجاد  ؛لعربيةوالآداب العامة والسمعة في بعض الدول ا

ن مع مراعاة أ، المصطلحاتتشريع عربي موحد يتم فيه توحيد هذه 
 . تأخذ كل دولة بما يتفق وظروفها

التدرج في العقوبات ما بين الشدة واللين يأتي لاختلاف طبائع  -
جره الكلمة ز فبعض الناس ت؛ س في استجابتهم للأوامر والنواهيالنا

 .ع معه إلا الشدة والغلظةم لا ينفوبعضه، الطيبة
العقوبات وحدها غير كافية لمحاربة الجريمة ما لم يتم تفعيل كافة  -

 .اعي لاجتثاث الأسباب المفضية لهاوسائل المنع الاجتم
_______________________________________ 

 المصادر والمراجع
نظرية العقاب التشريعي بين التشكيل التاريخي والوعي  - 2
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تفسير القرآن العظيم  ، لابن كثير ، مكتبة دار الفيحاء دمشق  – 51
 .631 – 613ص  2م ج2884 –هـ2424 2ط

 . م2882القانون الجنائى لسنة  251دة الما -52
محمد محي الدين  –قانون العقوبات السوداني معلقا  عليه  – 51

 .966-964ص –عوض 
تقابل م  1118تعديل  2882القانون الجناني لسنة  252م  – 53

 .2893قانون العقوبات الملغى لسنه   328
الفكر دار  – 3ط –معوض عبد التواب . د –قانون العقوبات  – 54

 .2888الجامعي الإسكندرية 
 –محمود نجيب حسني ( القسم الخاص)شرح قانون العقوبات  – 55

 .573-545ص –دار النهضة العربية 
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لفكر دار ا – 3ط –معوض عبد التواب . د –قانون العقوبات  – 56
 .م2888الاسكندرية  –الجامعي 

ى جرائم الاعتاء عل –( القسم الخاص)قانون العقوبات  – 57
 –عبد القادر قهوجي  –المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال 

 521-517ص –بدون  –منشورات الحلبي الحقوقية 
 .م1118م تعديل 2882الجنائي لسنة  القانون( 251)م   – 59
 .سورة آل عمران 221الآية  – 58
 –ى ، للجصاص دار الكتاب العربالجامع لأحكام القرآن – 61

 .53 – 52ص 1بيروت ج
 .528ص  2رآن العظيم، لأبي كثير جتفسير الق -61
 .سورة المائدة 78الآية  – 61
هل العرفان ، للقرطبي مؤسسة مناالجامع لأحكام القرآن – 63
 .142-141ص  6ج/ بيروت/

-454ص –محمد محي الدين عوض  –قانون العقوبات معلقا  عليه  – 64
455 . 
 –صري والشريعة الإسلامية جرائم العرض في القانون الجنائي الم – 65

 .3ص –م 1118مجلة التجديد  –الريش جمال أبو 
 .579-574ص –محمود نجيب حسني  –ات شرح قانون العقوب – 66
 –دار الفكر الجامعي  -3ط –معوض عبد التواب  –قانون العقوبات  – 67

 2131-2117ص –م 2888الأسكندرية 
 . م1118يل م تعد2882القانون الجنائى لسنة  253م  – 69
-537ص  –عبد القادر قهوجي ( صالقسم الخا)قانون العقوبات  – 68

546. 
 .م1118تعديل  2882ن الجنائي لسنة القانو  36م  – 71
 م 1118تعديل  2882القانون الجنائي لسنة 37م  – 72
 .م1117قانون جرائم المعلوماتيه  24م  – 71
 .م1117 1قانون جرائم المعلوماتية 25م  – 73
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 .م1117قانون جرائم المعلوماتية  31 – 19م  – 74
 .م1121قانون الطفل لسنة  33م  – 75
 .م1121قانون الطفل سنة  96م  – 76
 –محمد محي الدين عوض  –قانون العقوبات معلقا  عليه   – 77
 .457-455ص
 .459-457ص –المرجع السابق  – 79
 .م2882القانون الجنائي لسنة  254م  – 78
 .م1118تعديل  2882ن الجنائي لسنة القانو   255م  – 91
 .م2893انون العقوبات الملغى لسنة ق 329م  – 92
 .م1118م تعديل 2882الجنائي لسنة  القانون 52-51م  - 91
 .472/88/ أ س ج / محاكمة م أ  - 93
يا أيها  الذين آمنوا / باب/ صحيح البخاري كتاب الآداب  - 94

 .98ص 7ن بعض الظن إثم، دار الفكر جكثيرا  من الظن إ اجتنبو
 .م399/2881/ ط ج/ م ع - 95
 .م2882القانون الجنائي لسنة  256 م - 96
 .م2893قانون العقوبات الملغى  325م  - 97
 .م2893قانون العقوبات الملغى  325م  - 99
 –محمد محي الدين عوض  –قانون العقوبات معلقا  عليه  - 98
 .964-961ص
 .244ص – 3ج –لاء الدين السمرقندي ع –فقهاء تحفة ال - 81
 .361ص -1ج –ة المقتصد، لابن رشد بداية المجتهد ونهاي - 82
 .41ص – 11ج –المجموع للنووي  - 81
 .293ص – 1ج –موسى الحجاوي  –قناع الإ - 83
 .م1118م تعديل 2882لسنة  القانون الجنائي( 257)م  - 84
 .م2893ت الملغى لسنة انون العقوباق( 434-433)م  -  85
 . سورة النور 5 – 4الآية  - 86
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مهدى إبراهيم وآخرون، مجلة الأحكام  -ضد  -حكومة السودان  - 87
 م  2898القضائية 

 .م1111/  521م ع ـ ط ج ـ  – 89
 .م2889/ ع .أ/ محاكمة راشد  – 88

 .م1118م تعديل 2882الجنائى لسنة  القانون 259م  – 211
 .م2884ون الإثبات السودانى سنة انق 61م  – 212
 .سورة النور 21 – 6الآية  – 211
 .355 – 354ص/ 3تفسير بن كثير ج – 213
 –محمد نجيب حسني  –عام شرح قانون العقوبات القسم ال –  214
 .656-624ص

 .664ص –المرجع السابق  – 215
 .2173 – 2163ص –معوض عبد التواب  –قانون العقوبات  – 216
  2183-2174ص –مرجع السابق ال – 217
 .م1118م تعديل 2882الجنائى لسنة  القانون( 258)م -  219
 –( بتصرف)محمد محي الدين عوض  –قانون العقوبات معلقا  عليه  -  218
 978-966ص

 .م2874لملغى قانون العقوبات ا( 437-436)م -  221
 .م2874قانون العقوبات الملغى ( 437-436)م -  222
 .م1111حاكمة آمال عباس العجب م -  221
 .1117/  119/ ط ج / م ع -  223
 .م1112/  222/ ف ج / م ع  -  224
 .م1117قانون جرائم المعلوماتية ( 27)م  -  225
 -557ص –در قهوجي عبد القا –( القسم الخاص)قانون العقوبات  -  226
566. 
-687ص –ي محمد نجيب حسن –عام شرح قانون العقوبات القسم ال – 227
711. 
 .721-713ص –المرجع السابق  – 229
 .222-2225ص –معوض عبد التواب  –ت قانون العقوبا – 228
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 :المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم -أولًا 
 :كتب التفاسير -ثانياً 

/ دمشق / دار مكتبة الفيحاء / لابن كثير / تفسير القرآن العظيم  -2
 .م2892 -هـ 2412

 .بدون/ بيروت /دار الكتاب العربى / للجصاص / كام القرآن الجامع لاح -1
/ بيروت / مؤسسة مناهل العرفان / للقرطبى / الجامع لاحكام القرآن  -3

 .بدون
 :كتب الحديث -ثالثاً 

 .م2892 -هـ 2412/   بيروت / دار الفكر/ صحيح البخارى  -2
 .كتاب الحدود/ صحيح مسلم  -1
 .مسند أحمد بن حنبل -3
 :كتب الفقه الإسلامى القديم -عاً راب
 .بدون –دار الفكر بيروت  –كاساني بدائع الصنائع لل -2
 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –علاء الدين السمرقندي  –تحفة الفقهاء  -1
 م 2884 -2424 1ط
 –دار الفكر بيروت  –ن رشد لاب –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -3

 .م2885
 .دار الفكر بيروت –ي لمجموع للنوو ا -4
 .دار الفكر بيروت –موسى الحجاوي  –الاقناع  -5

 :الفقه الإسلامي الحديث -خامساً 
 .مؤسسة الرسالة/ عبدالقادر عودة  /التشريع الجنائى الاسلامى * 

 :كتب القانون -سادساً 
 –نجيب حسني  محمود –( القسم الخاص)شرح قانون العقوبات  -2

 .دار النهضة العربية
 –نجيب حسني  محمود –( القسم العام)شرح قانون العقوبات  -1

 .دار النهضة العربية
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الفكر  دار – 3ط –معوض عبد التواب  –قانون العقوبات  -3
 .م2888الجامعي الإسكندرية 

ريعة الإسلامية جرائم العرض في القانون الجنائي المصري والش -4
 .جمال أبو الريش –

د يس عمر يوسف .أ( القسم الخاص)ودانى شرح القانون الجنائى الس
 .م1118

الحاج الدوش / القانون الجنائى السودانى رؤية التناول والتحليل د -1
 1111الخرطوم 

محمد محى الدين / قانون العقوبات السودانى معلقا عليه د -3
 .2878مطبعة جامعة القاهرة / عوض 

( داب العامةجرائم العرض والآ)محاضرات فى القانون الجنائى   -4
 .مطبعة مركز شريح القاضى/ مولانا تاج السر محمد حامد 

جلال . د/ لخاص القسم ا/ محاضرات فى القانون الجنائى  -5
 .الدين بانقا أحمد

/ محمد محى الدين عوض . د/ نحو قانون جنائى اسلامى  -6
 . م2891مطبوعات اتحاد طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية 

 :رالدساتي -سابعاً 
 .م2889دستور السودان  -2
 .م1115دستور السودان الانتقالى  -1

 ًً  :القوانين -ثامناً
 .م2884قانون الإثبات  -2
 .م2882قانون الإجراءات الجنائية السودانى  -1
 .م1117قانون جرائم المعلوماتية  -3
 .م1118م تعديل 2882القانون الجنائى السودانى  -4
 .م1121قانون الطفل  -5
 .م2874العقوبات السودانى الملغى  انونق -6
 .م2893قانون العقوبات السودانى الملغى  -7
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